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جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت إلى 

الخاصة باستثناء ما تم الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية 
  . درجة عليا لأية جامعة أو معهد

  
  

   محمد عمران أبو عفيفة: الاسم
  

   :التوقيع
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ب   

  شكر وعرفان 

  
  .وأخيراً االله اكبر والله الحمد أولاً

  
لم يتوانى لحظـة عـن تقـديم    كما أتقدم بشكري و عرفاني إلى مشرفي الدكتور ياسر شاهين الذي 

و البروفيسور الأثر الكبير على دراستي من اجل إخراجها إلى النور  النصح الذي كان لهوالمشورة 
الحاج الممتحن الخارجي و الممتحن الداخلي الدكتور محمد بدر الذين أضافا و بشكل واضح طارق 

  .وجلي ملاحظاتهم الذي كان لها الأثر الكبير في خروج دراستي إلى النور
  

  .لما بذلوه من جهود رية والتدريسية في جامعة القدسمن الهيئة الإداأتقدم بالشكر والعرفان كما و
  
  .وأخذ ملاحظاتهم القيمةالدراسة  هاستبانلى جميع من ساهم في تحكيم أتقدم بالشكر إو
  
الذين لم يتوانوا لحظة عن تقديم المعلومات والمشورة والى كل من قدم لي يد  الأعزاءالى زملائي و

  .اشكرهم جميعاً ،العون والمساعدة
  

  

  

  

  

  

  

  محمد عمران أبو عفيفة
  
  
  
 



 

ج   

  مصطلحات الدراسة 

  
جاهزية الشفافية والمسـائلة للحـد مـن الفسـاد الإداري     ن هذه الدراسة تبحث في موضوع إحيث 

وردت مفاهيم ومصطلحات تخدم  فقدموظفيها؛ من وجهة نظر  والمالي في وزارة المالية الفلسطينية
هذه الدراسة، ولهذه المصطلحات والمفاهيم تعريفات نظرية وأخرى إجرائيـة، وقـد تـم اعتمـاد     

  :الآتيةالتعريفات 
  

المنتفعين مـن  (هي الوضوح داخل المؤسسة في العلاقة مع المواطنين :  الشفافية
وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهـو مـا   ) الخدمة أو مموليها

ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى 
  .)2011 ،ئتلاف من اجل النزاهة والمساءلةالا( غير الحكومية

واجب المسؤولين عن الوظائف العامة سواء كانوا منتخبين أو معينـين،  :  المساءلة
تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها، وحق 
المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمـال الإدارات  

لقـانون  العامة حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مـع تعريـف ا  
لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا لاستمرار اكتسابهم للشـرعية  

  .) 2005 ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( والدعم من الشعب
المنصب العام من اجل تحقيـق مكاسـب ذاتيـة لـه أو      لسوء استغلا :  الفساد

كل عمل يتضمن سـوء اسـتخدام   ف. للمقربين منه، أو إهدار المال العام
أو معنوية ذاتيـة   مادية  العام لتحقيق مصلحة خاصة )الموقع( المنصب

  .)2007منظمة الشفافية الدولية، (لنفسه أو جماعته
هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخـلاص فـي العمـل،    :  النزاهة

يتصل  الثانيالنزاهة إلا أن  و وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية
السبيعي، ( بنظم وإجراءات عملية الأولبقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل 

2010.(  
الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو الامتناع  :  الرشوة

    )2004أبو الرب وآخرون، (عن تنفيذه مخالفةً للأصول 
المحسوبية و الوساطة

  المحاباةو
قراراً أو تدخلاً لصالح شخص أو جهة غير مسـتحقة أو  اتخاذ الموظف :

تفضيلها على غيرها لاعتبارات غير مهنية كالانتماء الحزبي أو العائلي 
    ).2006الحنفي، (أو الديني أو الجهوي



 

د  

فيه و. أي استيلاء الموظف العام أو من في حكمة على المال العام لنفسه:  اختلاس المال العام
و يـتم   ،العام انه مؤتمن على المال العام فيختلسه لنفسهيستغل الموظف 

نيـة حيـازة مالـك     إلـى ذلك بتغيير الموظف نيته من نية حيازة أمين 
  ).2010هلال، (

استثمار الوظيفة 
  العامة

استغلال الموظف للصلاحيات الوظيفية الممنوحة له بموجب المنصب و  :
.  )2007مصلح، (مادية شخصية الوظيفة العامة للحصول على مكاسب 

 أوالمنصب العام مكانا لتغيب  أوالوضع الذي يكون فيه الموقع الوظيفي :  تضارب المصالح
ابو كريم، (احتمالية تغليب مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة 

2005.(  
ظيفة مدرجـة فـي   لمعين بقرار من جهة مختصة لشغل وأي الشخص ا:  الموظف

 أياالدوائر الحكومية  إحدىنظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة 
  ) 2005قانون الخدمة المدنية، (مسماها  أوكانت طبيعة تلك الوظيفة 

الرقابة المالية 
  لإداريةاو

الرقابية التي تستهدف ضمان سلامة النشـاط   الأعمالو الإجراءاتهي  :
الذي خصـص مـن    الأغراضمال العام في المالي وحسن واستخدام ال

حسن استخدام السـلطة  ، والأداءلضمان كفاءة  الإداريلتفتيش او. اجلها
ومدى انسجام ومطابقة النشاط المالي  ،وجد أينماوالكشف عن الانحراف 

ضمان الشفافية ، وواللوائح والقرارات النافذة والأنظمةللقوانين  لإدارياو
العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات  الأداءوالنزاهة والوضوح في 

  )2012البنك الدولي، (والاقتصادية  والإداريةالمالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

ه  

  ملخص الدراسة

  

الشـفافية  جاهزية وزارة المالية الفلسطينية إلـى تطبيـق معـايير    ف إلى هدفت هذه الدراسة التعر
حلول واقتراحات تعزيز الشـفافية والمسـاءلة فـي وزارة الماليـة     والمساءلة، وإلى التوصل إلى 

الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها، والكشف عن مقترحات إضافية من وجهة نظر الموظفين مـن  
كل العلاقة بين شأنها أن تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل وزارة المالية الفلسطينية، والتعرف إلى 

التعرف إلـى تـأثير خصـائص    في وزارة المالية الفلسطينية، و) مساءلةال، والشفافية(جاهزية من 
، والتخصص العلمـي، والتأهيـل   المؤهل العلمي، وسنوات الخبرةالمسمى الوظيفي، و(المبحوثين 
مـن  جاهزية الشفافية وجاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية على إجاباتهم نحو  )والتدريب

 .د من الفساد الإداري والمالي في وزارة المالية الفلسطينيةللحموظفيها، وجهة نظر 
  

استخدم الباحث المنهج الوصفي في انجاز هذه الرسالة، وتم جمع البيانات والإجابة على الأسئلة وقد 
واختبار الفرضيات بالاستعانة بمراجعة لأدبيات السابقة ومعالجتها بالنقد والتحليل، وتصميم استبانه 

الاجتماعيـة      خاصة بالدراسة، وتحليل ومعالجة وعرض النتائج بواسطة الرزمة الإحصائية للعلـوم  
)SPSS(  وأشتمل مجتمع الدراسة على. 2013إلى تموز  2013خلال الفترة الواقعة ما بين شباط 

الوسطى والدنيا في وزارة المالية الفلسطينية فـي الضـفة   الموظفين في المستويات الإدارية العليا و
افية والمساءلة للحد مـن  الغربية، على اعتبار أن هذه الفئات هي القادرة على تشخيص جاهزية الشف

الفساد الإداري والمالي واستخدم الباحث أسلوب العينة الطبقية العشوائية المنتظمـة مـن مـوظفي    
وتـم  ، %)25(بنسـبة   موظفـاً ) 242(وقد بلغ حجم العينة موظفاً،  )967(الوزارة والبالغ عددهم 

مما يشير إلى تمتعها بدرجـة   %98التحقق من صدق وثبات الأداة وبلغ معامل الفا كرونباخ للثباث 
  .عالية من الثبات

  
في وزارة المالية الفلسطينية بدرجة متوسطة، وأن ومساءلة ما أهم نتائج هذه الدراسة وجود شفافية أ

وزارة المالية الفلسطينية تعمل على تعزيز الشفافية من خلال وجود إقرار ذمة مالية لكل موظـف،  
لبعض مؤشرات الشـفافية   أن الوزارة لم تعطيبدرجة عالية، ووحصول الوزارة على ثقة الممولين 

للقرارات المالية والإدارية بعدالة علـى جميـع موظفيهـا، وإفصـاح      هااهتماماً وتعزيزاً في تطبيق
وذلك بناء علـى وجهـة نظـر     موظفيها عن مصالحهم الخاصة التي تتعارض مع مصلحة العمل،

ماد الوزارة على لقاءات مفتوحـة مـع الجمهـور، وأن    اعتأما المقترحات فتتلخص في  موظفيها،
قيام الوزارة بتقييم أداء موظفيها، وأنها تمنح  أجهزة الرقابة  الوزارة تعمل على المساءلة من خلال

فيها صلاحيات تمكنها من ممارسة مهامها بكفاءة، كما تتم مساءلة الموظفين عـن أي مخالفـات أو   



 

و   

هناك قصور في ممارسة بعض المؤشرات الخاصـة فـي    وتبين أنتجاوزات في إجراءات العمل، 
المساءلة وهي توفير الوزارة حوافز لتشجع الموظفين على الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجـاوزات،  
ووجود نظام متبع في الوزارة لمتابعة الشكاوي والمقترحات، واعتماد الـوزارة سياسـات ماليـة    

، وذلك بناء على إجابات المبحوثين نحـو جاهزيـة الشـفافية    وإدارية فاعلة تؤسس لمساءلة ناجحة
  .والمسائلة في وزارة المالية

  
ضرورة قيـام الـوزارة   : وعلى ضوء النتائج، قدم الباحث مقترحات لوزارة المالية الفلسطينية منها

 ـ وزارات بعمل حوسبة لجميع العمليات المالية والإدارية التي تقوم بها وزارة المالية والتشبيك مع ال
ذات العلاقة وذلك للحد من الفساد الإداري والمالي والتقليل من الأخطاء والعمـل علـى تفـويض    
الصلاحيات حسب الوصف والتوصيف الوظيفي لتحميل المسؤوليات للموظفين بما يتناسب ويتناغم 
 مع مسؤولياتهم في العمل لعدم تكديس وإبقاء المسؤولية في أيدي بعـض الأشـخاص المتنفـذين،   

وتعزيز دور الجهات الرقابية والتدقيق، وتوسيع صلاحياتهم وتمكين المؤسسات والهيئات الرقابيـة  
الخارجية بالقيام بالمسؤوليات المناطة بها؛ للحد من الفساد، والعمل على إنشـاء طـرق للاتصـال    

معلومـات  والتواصل مع الجهات الرقابية؛ للوصول إلى الفاسدين في الوقت المناسب، وتنظيم قاعدة 
شاملة لإيجاد بيئة ملائمة لمكافحة الفساد، وتطبيق العدالة في القرارات الإدارية والمالية القائمة على 
أسس ومعاير واضحة، بحيث يتم إتخاذ القرارات بناء عليها لتقليل المحسوبية والمحابـاة، وإلـزام   

  .مصالح العملالموظفين في الوزارة بالتصريح عن مصالحهم الخاصة التي تتعارض مع 
  



 

 ز 

Identifying the Readiness of Transparency and Accountability to Reduce 
the Administrative and financial corruption in the Palestinian Ministry 
of Finance 

Prepare by: Mohammad Abu Afifeh. 
Supervisor:Dr. Yaser Shaheen.  

Abstract  
 
This study aimed at identifying the readiness of The Ministry of Finance to apply the 
standards of transparency and accountability and reaching solutions or suggestions that 
would inhance transparency and accountability in the Ministry of Finance from the 
employees’ point of view, and to reduce the administrative and financial corruption in the 
Palestinian Ministry of Finance. It also aimed at recognizing the most important proposals 
and recommendations for strengthening the role of transparency and accountability to 
reduce the financial and administrative corruption in the Ministry of Finance.   
Among the most important justifications for this study is what people do say about the 
corruption in the institutions of the Palestinian State in general, and the Ministry of 
Finance in particular. Another justification is the apparent lack of studies relating to 
transparency and accountability in the institutions of the Palestinian state in general, and 
the Ministry of Finance in particular. Moreover, it is the researcher’s personal desire to 
study this subject as he is an employee in the Palestinian Finance Ministry. 
The researcher used the descriptive approach in the completion of this study. The data 
collection, the answering of questions and the choosing of hypotheses were done by 
reviewing the previous literature and addressing it by criticism and analysis. It was also 
done by designing a special questionnaire for the study. The analyzing, processing and 
displaying of the results was done by the Statistical Package of the Social Sciences (SPSS), 
and that was carried on the Ministry’s employees who were about (967), and the sample 
was (242). The percentage was 25%, and the survey was done during the period between 
February, 2013 and July, 2013. 
 The population of the study consisted of the senior, middle and lower managements in the 
Palestinian Ministry of Finance in the West Bank, on the grounds that these groups are able 
to diagnose the readiness of transparency and accountability to reduce the financial and 
administrative corruption. The researcher used the stratified random sampling method from 
the staff of the ministry which was about 967 employees. The validity and reliability of the 
tool was verified. The Alphakropack coefficient of stability was 98%, which reflects a high 
degree of consistency. 
  The most important results of this study are: The existence of transparency in the 
Palestinian Ministry of Finance is moderate.  The Palestinian Ministry of Finance works to 
promote transparency by having a financial disclosure for each employee, in addition to the 
high degree of confidence that the ministry has had from the financiers. However, the 
ministry did not give attention to some of the indicators of transparency in its fairly 
application to the financial and administrative decisions on all employees, the employees’ 
disclosure of their own interests that conflict with the interests of labor, the ministry's 
adoption of open meetings with the public, and that the ministry is working on 
accountability through evaluating the performance of the staff. The ministry also grants the 
control departments powers that would enable them to exercise their functions efficiently. 



 

 ح 

The staffs are also held accountable for any violations or irregularities in the work 
procedures. It was all according to the employees’ points of view. 
   It was found that there are shortcomings in the practice of some indicators in 
accountability. The ministry should provide incentives to encourage staff to report any 
irregularities or abuses. There should also be a system in the ministry to follow up on 
complaints and suggestions, in addition to the adoption of effective, fiscal and 
administrative policies by the ministry to establish a successful accountability. And that, 
too, was according to the employees’ answers concerning the readiness in the Ministry of 
Finance for transparency and accountability. 
   In light of the results, the researcher presented some proposals to the Palestinian Ministry 
of Finance: - the necessity to develop an electronic computing system for all the financial 
and administrative operations, and to make contacts with the relevant ministries in order to 
reduce the financial and administrative corruption and reduce mistakes. Giving the powers 
and authority according to the job description, so as to divide responsibilities between 
employees in accordance and harmony with their responsibilities in the work, so as not to 
accumulate and keep the responsibilities in the hands of some influential people.  
Strengthening the role of regulators and auditors, and expanding their powers and enabling 
institutions and foreign regulatory bodies to do the responsibilities they are entrusted to, so 
as to reduce corruption.  Setting up ways to connect and communicate with regulators to 
get to the corrupt in a time. Organizing a comprehensive information base, to find a 
suitable environment to fight corruption. The application of justice in the administrative 
and financial decisions based on the basis of clear criteria, so that decisions are made based 
upon it, to reduce nepotism and favoritism and commit staff of the ministry to declare their 
own interests that conflict with the interests of labor. 
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  الفصل الأول 

______________________________________________________  

    موضوع الدراسة وخلفيتها
  

  مقدمة  1.1

  
 دستورية قوية، مؤسسات إلى ويرتكز استبدادي، غير أنه الأساسية الصالح الحكم خصائص من أهم
 مجتمعية خلال مؤسسات من والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات بين الصلاحيات فيه وتتوازن
  . والمساءلة الضبط على تقوم بينها فيما بشبكة المؤسسات هذه وترتبط سليما، تعبيرا عنها معبرة

 مسؤولاً ويكون المجتمع جميع فئات تمثيل إلى يسعى الصالح الحكم فإن الخاصية هذه من وانطلاقًا
        الرفـاه  مـن  رفيـع  مسـتوى  وتحقيـق  وتعزيزهـا  التنميـة  عملية تسهيل أجل من وذلك أمامه،

  .)2007الهيتي، (
  

وما لم يتوفر الحكم الرشيد فان الفساد يستشري في المجتمع ويدمره، حيث ترتبط كلمة الفساد فـي  
القانون وإهدار أذهان كل الناس بمفهوم الشر أو النواحي السلبية إجمالا، والفساد يعني الخروج عن 

المال سواء العام أو الخاص الذي لا يمتلكه الشخص الفاسد، وفي سبيل محاربة الفساد بكافة أنواعه 
    لا بد من وجود نظام من الشفافية والمساءلة يمنع أي شـخص مـن القيـام بأيـة أعمـال فاسـدة      

  .)2007الغزالي، (
  
 ؛مسألة فشل المؤسسات في أداء مهمتهالة تدبير حكومي بالدرجة الأولى، أي أيعد الفساد مسو

  فالمؤسسات الضعيفة تعجز عن تزويد المجتمع بإطار للعمليات التنافسية وتعرقل الإجراءات
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وان من أكثر أسباب انتشار الفساد والتي  ،المشروعة التي تربط بين المجالين السياسي والاقتصادي
راعاة واحترام مبدأ سيادة القانون وتكافؤ تشكل بيئات خصبة له هي، ابتعاد بعض المتنفذين عن م

الفرص في تقلد الوظائف العمومية، إضافة إلى التعيين الوظيفي في المناصب لإدارية القيادية على 
أساس سياسي يعتمد على المحسوبية والكوتات السياسية بين الفصائل والأحزاب، وكذلك غياب 

طة التشريعية والقضائية، وغياب الشفافية المالية فصل السلطات وسيطرة السلطة التنفيذية على السل
  .)2009الكبيسي، ( في بعض مجالات معاملات الشأن العام، وغيرها العديد من الأسباب

  
لشفافية في أية بلد فان تجسيده من خلال التطبيق الفعـال يعـد مـن أهـم     لونظرا للأهمية الكبيرة 

د توفير مجموعة مـن الإجـراءات والضـمانات    متطلبات قيام الحكم الصالح، ويتطلب ذلك التجسي
الضرورية التي تتمثل في إقامة نظام شفافية وطني يستند إلى القيم العامة للشفافية من جهة وواقـع  

  .)2006الطوخي، ( البلد المعني من جهة أخرى
  

لنمو الاقتصـاد والحـد مـن الفقـر،      ةلتهيئة المناخ والبيئة اللازم تانإن الشفافية والمساءلة أساسي
فالحكومة التي تستجيب بقدر اكبر لرغبات واحتياجات الفقراء تستطيع أن تحسن نوعيـة عيشـهم،    

، ويحول المـوارد الشـحيحة مـن    الفساد تتعرض للخطر بفعل وان التنمية الاقتصادية و السياسية
سـؤولون الحكوميـون   لتي بـددها الم االخدمات الحيوية إلى فواتير  يتم تسديدها من قبل الحكومة 

لأدهى من ذلك يتكبد الفقراء تكاليف أكثر مقارنة بغيـرهم، بالإضـافة إلـى تحملهـم     ، واالفاسدون
 ). 2008العلاق، ( والبطالةع الأسعار لارتفا

  
  مشكلة الدراسة 1.2

  
تتحلى بدرجـة  يفترض أن وفاعلية تأدية دورها بكفاءة وزارة المالية الفلسطينية من حتى تستطيع  

وهذا يعزز من دورها فـي تقـديم   . في بنائها وعملهاوالمساءلة من النزاهة والشفافية  وعالية كبيرة
وقدرتها على الحـد مـن الفسـاد الإداري    ، وتحقيق أهدافها خدماتها للمواطنين، وفي تأدية رسالتها

والمسـاءلة وحلـول    وهي التعرف إلى جاهزية الشـفافية والمالي، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة 
   .واقتراحات تعزيزهما للحد من الفساد الإداري والمالي في وزارة المالية الفلسطينية

 
  مبررات الدراسة    3.1

  :يمكن إجمال مبررات الدراسة فيما يأتي
  



 

3 

  . للحصول على التمويل من الجهات المانحة تعتبر الشفافية والمساءلة متطلبا أساسيا •
 . الشفافية والمساءلة مدخل حديث لتطوير وتنمية الأداء الإداري والمالي •
ما يتحدث به الإعلام والمجتمع الفلسطيني عن الفساد وعدم وجود شـفافية ومسـاءلة فـي     •

  .وزارة المالية
وزارة  وبشـكل خـاص عـن    –علم الباحث  في حدود –هذا الموضوع قلة الدراسات في  •

  .  المالية
 .هاما للعاملين في وزارة المالية الفلسطينية، وتفتح آفاقا جديدة للباحثينستكون مرجعا  •

  
  أهداف الدراسة 4.1

  
  :تهدف هذه الدراسة إلى

  جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟ التعرف إلى  •
  جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟ التعرف إلى  •
حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية مـن  التوصل إلى  •

  وجهة نظر موظفيها؟ 
الكشف عن مقترحات إضافية من وجهة نظر الموظفين من شـأنها أن تعزيـز الشـفافية     •

  وزارة المالية الفلسطينية؟  والمساءلة في عمل 
في وزارة المالية الفلسطينية  )المساءلة، والشفافية(جاهزية كل من العلاقة بين التعرف إلى  •

وبين حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة من وجهة نظـر المـوظفين فـي وزارة    
  المالية؟ 

العلمـي، وسـنوات    المؤهـل المسمى الوظيفي، و(التعرف إلى تأثير خصائص المبحوثين  •
جاهزيـة الشـفافية   على إجابـاتهم نحـو    )، والتخصص العلمي، والتأهيل والتدريبالخبرة

 . موظفيهامن وجهة نظر وجاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية 
  
    أسئلة الدراسة  5.1

  
  :تتمثل أسئلة الدراسة في

  
  ما جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟  •
  ما جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟  •
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ما هي حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهـة   •
  نظر موظفيها؟ 

من وجهة نظر المـوظفين مـن شـأنها أن تعزيـز الشـفافية       هل هناك مقترحات إضافية •
  والمساءلة في عمل وزارة المالية الفلسطينية؟  

في وزارة المالية الفلسـطينية   )جاهزية الشفافية، وجاهزية المساءلة(كل من ما العلاقة بين  •
وبين حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة من وجهة نظـر المـوظفين فـي وزارة    

 المالية؟ 
بين المتوسـطات   )α  ≥  0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  فروقتوجد هل  •

 الماليـة  وزارة فـي  وجاهزية المساءلة الشفافية لاستجابات المبحوثين نحو كل من جاهزية
الموظفين في الوزارة تعزى لمتغيرات الخصائص الديموغرافيـة   نظر وجهة من الفلسطينية
التخصص العلمي، عدد  ،المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة(للمبحوثين 

  ؟)الدورات التدريبية
  

  الدراسة فرضيات   6.1 
  

  : تييمكن ذكر فرضيات الدراسة وذلك على النحو الآ
  

≤  α (لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة   : الفرضية الأولى •

جاهزيـة الشـفافية،   (كل من لاستجابات المبحوثين نحو الحسابية بين المتوسطات   )0.05
لاسـتجابات  الحسـابية  بين المتوسطات وفي وزارة المالية الفلسطينية  )وجاهزية المساءلة

من وجهـة نظـر   في الوزارة حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة المبحوثين نحو 
 ها؟موظفين

في  )α  ≥0.05 (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  : الفرضية الثانية •
فـي  جاهزية الشفافية وجاهزية المسـائلة   المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو

المسمى الـوظيفي،  (تعزى إلى خصائص المبحوثين الديموغرافية   وزارة المالية الفلسطينية
 . )عدد الدورات التدريبية، العلميالتخصص  ،الخبرةعدد سنوات  ،المؤهل العلمي
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  أهمية الدراسة  7.1

  
  : وهي على النحو الآتيتستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب 

 الإداري الفسـاد  مـن  للحد والمساءلة الشفافية جاهزيةإتمام دراسات سابقة حول موضوع  •
حيث أن غالبية الدراسات السابقة ركزت على الفسـاد المـالي    ،وزارة المالية في والمالي

الخاص بشكل عام، ولكن لم  أوودور الشفافية والمساءلة في الحد منه في القطاع الحكومي 
 .تختص الدراسات بوزارة المالية بالرغم من خصوصية وأهمية هذه الوزارة

وزارة  فـي  والمالي الإداري الفساد من للحد والمساءلة الشفافية فتح آفاق بحثية حول دور •
 .المالية

 ـ والمالي الإداري تقديم آليات وحلول للتغلب على الفساد • طينية مـن  في وزارة المالية الفلس
  .والمسائلة الشفافيةخلال تعميق مبادئ 

من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في تحسين أداء عمل وزارة المالية بحيث يتم تقديم مقترح  •
عمل للتقليل من الفساد الإداري والمالي في هذه المؤسسة الحكومية الهامة، بالإضافة إلـى  

ثلة في معرفة الأسباب التـي تـؤدي إلـى    الأهمية المتوقعة لمخرجات هذه الدراسة والمتم
  .انتشار الفساد الإداري والمالي ومدى جاهزية الشفافية والمساءلة في هذه المؤسسة

  .تعميق فهم الباحث العملي لعمله الإداري والمالي، وتحسين إدارته لنشاطه العملي الإداري •
المالي على أداء عامليهـا  حساسية المؤسسة المبحوثة والانعكاسات السلبية للفساد الإداري و •

من جهة وعلى المواطن الفلسطيني من جهة ثانية وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة 
ثالثة، كما أن هذه الدراسة تأتي في وقت يكثر فيه الحديث عن الفساد الإداري والمالي فـي  

  .المؤسسات الحكومية الفلسطينية
 
  حدود الدراسة 8.1

  

  : تتحدد الدراسة بالحدود الآتية
فـي   تقتصر هذه الدراسة على الإدارات في وزارة المالية الفلسـطينية : المكانية الحدود •

 . الضفة الغربية
 2013 العام من الثاني النصف خلال تمت الدراسة: الزمنية الحدود •
تقتصر الدراسة على جميع الموظفين العاملين في الإدارات في وزارة  :البشرية الحدود •

 .ةالمالية الفلسطيني
  .تحددت النتائج بالمفاهيم الواردة فيها والمحددة في مصطلحات الدراسة: حدود مفاهيمية •
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تحددت إمكانية تعميم نتائج الدراسة بالأدوات المسـتخدمة وشـموليتها   : حدود إجرائية •
، واستجابة أفراد العينة لها، وبالأساليب الإحصائية المسـتخدمة فـي   لمجالات الدراسة
 . معالجة البيانات

  

  محددات الدراسة  9.1

  

  : العديد من الصعوبات  خلال إجراء هذه الدراسة وهي على النحو الآتي واجهت الباحث
من الفسـاد   للحدجاهزية الشفافية والمساءلة ندرة الدراسات والأدبيات المتعلقة بانعكاس  •

  .وزارة المالية الفلسطينيةفي الإداري والمالي 
حداثة تشكل هيئة مكافحة الفساد في فلسطين، وبالتالي ندرة المعلومات المتوفرة حـول   •

  . الفساد الإداري والمالي في فلسطين
و بشكل خاص حكومي في فلسطين قلة الدراسات والبيانات التي تناولت القطاع العام ال •

  .المالية الفلسطينية في الضفة الغربيةوزارة 
 .توزيع العينة الجغرافي كان في مناطق بعيدة، وبالتالي صعوبة الوصول إليها •
حساسية موضوع الدراسة وخاصة في ظل الحديث عن حالات فساد إداري ومالي فـي   •

والتي أعلنت عنها هيئة مكافحة الفسـاد،   ،و خاصة وزارة المالية المؤسسات الحكومية
  . موظفين لتعبئة استبانه الدراسةمما جعل الباحث يبذل جهودا إضافية مع ال

  
  هيكلية الدراسة 10.1

  
  : تشتمل الدراسة على خمسة فصول وهي على النحو الآتي

 مقدمة، ومشكلة الدراسة، ومبررات الدراسة، وأهـداف الدراسـة، وأسـئلة     :  الفصل الأول
وفرضيات الدراسة، وأهمية الدراسة، وحدود الدراسة، ومحددات الدراسـة،  

  .وهيكلية الدراسة
  .الإطار النظري والدراسات السابقة  :  الفصل الثاني
منهجية الدراسة وأدواتها، مجتمع الدراسة، وعينة الدراسـة وخصائصـها،     :  الفصل الثالث

وصدق أداة الدراسة والتحكـيم، وثبـات أداة الدراسـة،     ،وأدوات الدراسة
  .والتحليل الإحصائي لخصائص عينة الدراسة

  .التحليل الإحصائي، وعرض النتائج ومناقشتها ودراسة مقارنة لها  :  الفصل الرابع
  .    النتائج، الاستنتاجات، المقترحات  : الفصل الخامس
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  الإطار النظري والدراسات السابقة  

  
بدأ يتضمن هذا الفصل عرضا للإطار النظري لهذه الدراسة والدراسات السابقة ذات العلاقة، حيث 

الشفافية، ومفهومها، ومؤشراتها، وأبعادها، ومتطلباتها الأساسية، وعناصـرها  الباحث بالتطرق إلى 
الأساسية، وأنواعها، والمشكلات الأساسية التي تواجه تطبيقها، ومستوياتها، وسياسـات تطبيقهـا،   

ومفهومها، ومبادئها، وشروطها، ومؤشـراتها،  المساءلة، الباحث  ثم استعرضوضماناتها، وآلياتها، 
الفساد، ومفهومـه، والعوامـل    الباحثثم تناول ومعوقات تطبيقها،  ، وأنواعها، وأهميتها،ومكوناتها

وخصائصه، وأنواعه، وأبرز أشكاله فـي القطـاع العـام الفلسـطيني،      ،التي تؤدي إليه، وأشكاله
، ، ورؤيتهاثم عرض الباحث وزارة المالية الفلسطينية، 2011خلال عام ذلك القطاع  فيوانخفاض 

 ـ ، وبرامجها، ومهامها، والفساد فيها،ه، وأهدافها الاستراتيجيةورسالت الدراسـات   توأخيرا عرض
 .والتعقيب عليهاالسابقة 

  
 الشفافية  1.2

  

الحديثة و المتطورة التي يتوجب على الإدارات ضرورة الأخـذ  تعتبر الشفافية من المفاهيم الإدارية 
إضافة إلى مساهمتها في تنمية التنظيمات الإدارية  ،بها لما لها من أهمية في إحداث التنمية الناجحة

كثير من  دعابناء تنظيمي سليم قادر على مواجهة التحديات والتغيرات المحيطة، وقد  إلىوالوصول 
لتعـرف علـى   ل الماليـة و الإداريةضرورة بذل الجهود لمعالجة المشاكل  إلى الإداريرواد الفكر 

، وإجراءاتـه العمـل   أساليبوالغموض في  ،والملل ،كالفساد والروتينالتنمية  تواجهالمعوقات التي 
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مراعاتها في الممارسـات الإداريـة و    الواجببيق الشفافية من الأمور الهامة فكانت محاولات تط
   ).2002اللوزي، (المالية 

  
وقد ثبت أن تطبيق الممارسات الإدارية و المالية الدالة على الشفافية حلاً للمشكلات التـي تواجـه   

بشكل المؤسسات، فالشفافية وان كانت مهمة في حياة الناس مع بعضهم البعض و العلاقات الإنسانية 
لى حـد سـواء   ملحة في منظمات العمل الإدارية والمالية والسياسية ععام إلا أنها تبدو ضرورية و

    ).2007 الراشدي،(
  

 لي والإداريالمساءلة ومكافحـة الفسـاد المـا   برامج تقوية النزاهة والشفافية وولهذا لقيت جهود و
من الدول خلال العقدين الأخيرين، كما تصاعد اهتماماً كبيراً على المستوى الوطني في عدد متزايد 

  . )2010 السبيعي،( بالتنميةالاهتمام بها من قبل المؤسسات الدولية المعنية 
  

 بها  في مختلف دول العالم وخاصـة اخذ العمل  و ولما كانت الشفافية من النظم الحديثة إلى حد ما
في البلدان التي لا تخضع السلطات السياسية والإدارية لقوانين واضحة معلنة تمكن مـن ممارسـة   

فة إلى جهل المواطن أو خوفه أو انعدام الرقابة عليها أو لنظم مازالت في طور البناء الصحيح إضا
فجاءت الشفافية لتعبر عن نشاط المواطن في مجال الدفاع عن الحقـوق والحريـات    ،حرية التعبير

ليحدد كيفية تغلغل الفسـاد وانتشـاره والوسـائل المؤسسـية والقانونيـة       ،ولجميع هيئات المجتمع
  .)2004 ،أبو الرب، وآخرون( والمجتمعية لمكافحته

  
ولا تتم الشفافية إلا عبر قناة المساءلة التي تفرض على القائمين بالفساد وإلا لن تغير الشفافية شـي  

ومن هنا ومن هذا  .لم يكن هناك نظام مساءلة قوي وفعال في المجتمع لوحدها في وجه الفاسدين ما
ت العامـة ومـا   المنطلق والأسباب تتضمن الدراسة الواجب القيام بها سواء على المستوى المؤسسا

أو على  ،يجب إن تتصف من مواصفات حتى تؤدي دورها القانوني بكل موضوعية ونزاهة وشفافية
مستوى وزارة المالية وما يجب يتوفر لها من وسائل وشروط من اجل تقليل أثار الفسـاد السـلبية   

  .)2004 دعيبس،(داخل المجتمع تحقيقا للتقدم والازدهار 
  

  الشفافيةمفهوم . 1.1.2

  
 تقـديم  إجـراءات  يخص فيما الجمهور العلاقة مع وضوح ضرورة العام بمفهومها الشفافية تعني

 السياسات من الشفافية الحد تعني كما .المتبعة العامة السياسات عن والإفصاح للجمهور الخدمات،
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 .واضح بشكل فيها الجمهور مساهمة وعدم بالغموض التي تتسم السرية أو المعلنة غير والإجراءات
 الشـفافية  تعني بينما عمداً الأفعال تعني إخفاء فالسرية السرية، عكس الشفافية فإن أخرى وبكلمات
  ) Adriana, 2000( هذه الأفعال عن الإفصاح

تعرف الشفافية على أنها تصميم و تطبيق النظم و الآليات و السياسات و التشريعات و غير ذلـك  و
في معرفة  وفهم ومراقبة وتقييم قرارات وسلوكيات الموظفين من الأدوات التي تكفل حق المواطن 

 ،أو بناء على الطلب حسب الحالـة  ،و إتاحة المعلومات للمواطنين عن ذلك دون طلب ،العموميين
  ). 2011 الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة،( كما سنوضح أدناه

  
تقديم الخـدمات، والإفصـاح     إجراءاتكما تعني ضرورة وضوح العلاقة مع الجمهور فيما يخص 

للجمهور عن السياسات العامة المتبعة، خاصة السياسات المالية العامة وحسـابات القطـاع العـام    
الحد مـن السياسـات    أيضاوتعني  .الدولة من قبل القائمين عليها بمختلف مستوياتهم إدارةوكيفية 

 .مساهمة الجمهور فيها بشكل واضحالسرية التي تتسم بالغموض وعدم  أووالإجراءات غير المعلنة 
عـن   الإفصاحعمداً بينما تعني الشفافية  الأفعال إخفاءالشفافية عكس السرية، فالسرية تعني  أنأي 
  ).2007مصلح، ( الأفعالهذه 

  
  : )2005المرابط، (حسب ما ورد في مفهوم الشفافية يؤكد وبالتالي فإن 

حيويا بالنسبة للعمليات الحكومية فيما يتعلق بعملية الموازنة والإدارة العامة  أمراتعتبر الشفافية  •
وتتطلب الشفافية تصنيف البيانات الخاصة بالعمليات . والسياسة الضريبية وعمليات تمويل الدين

 .الحكومية والملكية والالتزامات ونشرها وإتاحة الفرص للإطلاع عليها
فنشر وثيقـة الميزانيـة    ،لسلامة السياسة المالية والاقتصادية اسياأستعتبر شفافية المالية شرطا  •

الحكومية العامة التي يتم عرضها بوضوح في الموعد المناسب يضفي الانضباط على العمليات 
الحكومية وعلى العكس من ذلك فان الممارسات التي لا تتمتع بالشفافية يمكن ان ينـتج عنهـا   

 .تبديد موارد المالية العامة
العامة تعزيز ثقة المواطنين بحكومتهم، بينما تؤدي ممارسات  والإداريةن شان الشفافية المالية م •

عدم الاستقرار وسوء تخصيص الموارد وتفاقم عـدم   إلىالمالية العامة التي لا تتمتع بالشفافية 
 . المساواة

  .)2006، الطوخي: (يتمثل في عدة نقاط وهيوبذلك فان مضمون خاص بالشفافية 
 .والتشريعات الأنظمةالمصلحة بالبيانات والمعلومات و وأصحابالالتزام بتزويد المواطنين  •
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المصلحة في الوصول والاطلاع على اجتماعات ومداولات القطاعـات   وأصحابحق المواطن  •
والتشريعات والوثائق الحكومية ومعرفة  والأنظمةالحكومية والاطلاع على البيانات والمعلومات 

 .والمرافق العامة الأماكنفي 
 ).توضيح سبب اتخاذها( الإداريةوجوب تسبيب القرارات  •
ية لكبار المسؤولين ومعرفـة  المصلحة في الوصول ومعرفة الذمة المال أصحابحق المواطن و •

 .مواعيد الطعنطرق وآليات المساءلة و
 ت الشؤون العامـة ورسـم السياسـا    إدارةالمصلحة في المشاركة في  وأصحابحق المواطن  •

 .والتشريعات واتخاذ القرارات والأنظمة
 

  الشفافية مؤشرات. 2.1.2

  
تعتبر المؤشرات الخاصة في الشفافية من المعاير التي يجب الأخذ بها والتي يتم من خلالها قيـاس  
درجة الشفافية، فقد تتباين قابلية تطبيق هذه المؤشرات حسب حجم المنظمة، وتحديد حجم أنشطتها، 

إلى تتبـع  فالمنظمات الصغيرة، والتي تعمل على مستوى المجتمع المحلي، لا تحتاج . ونطاق عملها
 إما المنظمـات المؤشرات بتفاصيلها، فآلية بنائها وتمويلها ونشاطها تكون ظاهرة للمجتمع المحلي، 

مؤشرات تتناسب مع طبيعة عملها و أنشطتها، ففي وزارة المالية الفلسطينية  إلىالكبرى فهي بحاجة 
بـين   الدمجوب. جميعهايجب إتباع مؤشرات تتناسب معها فلا بد من استخدام المؤشرات أنفة الذكر 

  :)2012البنك الدولي، ( على النقاط الآتية ن الواردين أعلاه للشفافية، وتشملالتعريفي
  
توفر وثائق واضحة حول أهداف المؤسسة العامـة، وفلسـفة عملهـا، وبرامجهـا، وإتاحتهـا       •

  .للجمهور
 ـتوفير معلومات للجمهور حول النظام الأساسي والهيكل التنظيمي  • وكـذلك نظـام   ، ةللمؤسس

 .الموظفين، وميزانية المؤسسة
وإشراك الجمهور فـي صـياغة هـذه     ،إتاحة الفرصة للجمهور للإطلاع على خطط المؤسسة •

 .الخطط والتعليق عليها
  .قيام المؤسسة بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع شركاء محليين، أو مع الجمهور المستهدف •
وكيفية الحصول على خدماتها، وكيفية تأديـة هـذه   معرفة المواطنين بأنشطة وبرامج المؤسسة  •

 .الخدمة
 .نشر تقارير دورية حول نشاطات المؤسسة وتمويلها وعلاقاتها •
 .وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن المعلومات للجمهور المعني •
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أي أن التركيز في هذا المجال يتم من خلال توفر البيانات والمعلومات والوثائق، ووجـود سياسـة   

  . عامة تحدد أسس الحصول عليها من قبل الجمهور
  

   الشفافيةأبعاد . 3.1.2

  
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية تفرض بناء دولة القانون والعـدل وتأهيـل أفـراد    
المجتمع للاستفادة من البناء الهرمي للمنجزات مع تقدم عملية البناء التنموي الـذي يـنعكس علـى    

العلاقات بين هيئات المجتمع على قاعـدة المصـالح    البشري للمنظومة السكانية، ويوطد المجموع
والفوائد المتبادلة، ويتدخل العامل البشري الأخلاقي، وتنعكس التربية والسـلوك وخلفيـات العقـل    

وهـذا  تماعياً وسقوطها في مخاض الفساد، والنشأة على سلوك بعض الأفراد بالسلوك المنحرف اج
لى ظهور المواجهة للانحراف الذي يعتمد على دور المجتمع والعائلة في التحصين المضـاد  يدعو إ

  . )2004الشعيبي، ( لهذا السلوك الخاطئ
  

ولتوفير مناخ مناسب للمساءلة والمحاسبة كحـق مـن    ة الشفافية وتكديسها داخل المؤسسةولممارس
  : )2010 العتيبي،( حقوق المواطنين كانت أبعاد الشفافية تأخذ المنحى الآتي

تعني بالأساس تطبيق القانون على المجتمع، بغـض النظـر عـن الانتمـاء      سيادة القانون .1
السياسي والموقع أو المرتبة الاجتماعية، أي أن القانون لا يطبق فقط على المـواطنين ولا  
ينطبق على أصحاب القوة والنفوذ وذوي المناصب والسلطة، لان عدم سيادة القانون تؤدي 

المجتمع، ويصبح أصحاب المواقع والنفـوذ والمناصـب    لا مجال إلى الظلم والاستبداد في
العليا في الدول هم وحدهم صانعي القرار، ومن ثم لا يحق للمواطنين المشاركة في ذلك أو 
الاطلاع على الكيفية التي يتم بها صناعة القرار، ومن الطبيعـي أن يفـتح هـذا الوضـع     

على حقوق المواطنين لصالح فئة  الأبواب على مصارعها لتفشي الفساد والتعسف والاعتداء
  . قليلة، وتكرس القرارات والقوانين من اجل خدمتها وتعزيز قوتها ونفوذها

ع الدولة لخلـق  يهدف هذا البعد ليكفل توزيع مصادر القوة في مجتم، الفصل بين السلطات .2
لقضـائية  السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة ا: القوة الثلاثالتوازن بين مصادر 

  .وهذا الفصل يؤسس رقابة متبادلة
بصفتهم ( قوق الإنسان والعاملين في المؤسسةلتطبيق الشفافية يعد احترام ح ،احترام الحقوق .3

على اختلافهم، تؤدي إلى تكريس التفاعل ) مواطنين في المجتمع قبل أن يكونوا عاملين فيها
بالمعلومات التي  والمستمرة في مجتمع المؤسسة،فعالة والمشاركة الوالمؤسسة بين العاملين 
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تمكنه من ذلك، ويدفع قدرة العاملين للتأثير بصنع القـرارات وقـدرتهم علـى المسـاءلة     
  . والمحاسبة

يعد حق وحرية الحصول على المعلومات من أهـم  ، حق وحرية الحصول على المعلومات .4
د انه من دون توفر معلومات لا الأدوات من اجل ممارسة جميع حقوقهم، ولا يخفى على أح

يستطيع المواطن ممارسة أي دور فاعل ومجدي في المجتمع، كما أن حقوقه تظل عرضـه  
للاستلاب أو الانتقاص منها، وفي هذا الصدد تؤدي وسائل الإعلام دوراً رئيسـاً وحيويـاً   

من هنا يجب و. لأهمية الدور الذي تقوم به" السلطة الرابعة"ولذلك أطلق على الصحافة لقب 
  :)2007الغزالي، (تحديد المنشور ضمن الأطر التالية 

  ما هي البيانات التي يمكن نشرها، ووضعها أمام الجمهور؟: لمضمونا •
 .ذا يرتبط بالبعد الثالث للشفافيةأين تنشر المؤسسة بياناتها، وه: نطاق النشر ومكانه •
لمستفيدين، أم الجمهـور بشـكل   أم ا ،هل هم موظفي المؤسسة: الجمهور المستهدف من النشر •

وتحديدا حجم أنشطتها، ونطاق  ،وتتباين قابلية تطبيق هذه المؤشرات حسب حجم المؤسسة ،عام
  .)النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه نشاطها(عملها 

حق آخـر فـي نطـاق حقـوق     ،ممارسة وتكريس الشفافية في إدارة وتدبير الحياة العامة .5
د من الواجبات الأساسية للحكومة تجاه المواطنين، وهذا يعني المواطن، وفي الوقت نفسه يع

أن تكون سياسات الدولة في مختلف المجالات واضحة ومحددة ومكشوفة دون غمـوض أو  
لبس، وهذا يمكن المراقبة والمتابعة والمحاسبة على تلك السياسات، إلا فيما يتعلق بالأسرار 

والمجتمع والتي تحدد بناء علـى القـانون ولـيس    الأمنية والعسكرية المتعلقة بأمن الدولة 
  . بصورة اعتباطية

يجب توفير شرطين مهمين من شروط المساءلة لتتمكن من تطبيـق  ،توفير شروط المساءلة .6
  :)2007المدني، (الشفافية، وان هذين الشرطين هما 

العـاملين  هناك درجة معينة من الوعي وتنظيم العاملين، فكلما زادت درجة الوعي بين   . أ
زاد حجم التأثير الذي يمكن إحداثه من خلال المساءلة كما أن هناك علاقة واضحة بين 
درجة الوعي بين تنظيم العاملين واندماجهم فـي النقابـات والمنظمـات والجمعيـات     
وجماعات الضغط والمصالح، ومن ثم كلما ارتفعت درجة تنظـيم هـذه زادت قـوتهم    

 .المحاسبةوتأثيرهم في عملية المساءلة و

فقد تكون بعض الصحف في ملكية أحزاب أو فئة معينـة   قيام وسائل الإعلام بدورها،  . ب
ومن ثم تعمد إلى نشر ما يتوافق مع مصالحها، كما إنها قد تكون ذات طبيعة تجاريـة  

  . وربحية بحتة، وكل ما يهما هو تحقيق ربح على حساب نقل الحقائق والمعلومات

  :)Bascal, 2003( للشفافية، وتشمل ات السابقةلدمج بين التعريفتستند هذه المؤشرات على ا



 

13 

 . توفر وثائق واضحة حول أهداف المنظمة، وفلسفة عملها، وبرامجها، وإتاحتها للجمهور •

- توفير معلومات للجمهور حول النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنظمة، وكذلك نظام  •
 .الموظفين، وميزانية المؤسسة

الفرصة للجمهور للإطلاع على خطط المنظمة، وإشراك الجمهور في صياغة هذه إتاحة  •
 .الخطط والتعليق عليها

 .قيام المنظمة بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع شركاء محليين، أو مع الجمهور المستهدف •

معرفة المواطنين بأنشطة وبرامج المنظمة وكيفية الحصول على خدماتها، وكيفية تأدية هذه  •
 .الخدمة

 .نشر تقارير دورية حول نشاطات المنظمة وتمويلها وعلاقاتها •

أي أن التركيـز فـي هـذا    . وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن المعلومات للجمهور المعني
المجال يتم من خلال توفر البيانات والمعلومات والوثائق، ووجود سياسة عامة تحدد أسس الحصول 

  .عليها من قبل الجمهور
  

  الشفافيةالمتطلبات الأساسية لتعزيز . 4.1.2

  
كثير من المتطلبات التي تسهم في تحقيق الشفافية ففـي كثيـر مـن     إلىتطبيق الشفافية بحاجة  إن

  .)2003الكايد، : (ت فهي كما يليتلك الحزمة من المتطلبا إلى إشارةالدراسات 
المعلومات من خلال قوانين لحرية  إلىلابد من توافر الديمقراطية التي تضمن قانونية الوصول  •

 .المعلومات و الحصول عليها من قبل المواطنين المعنيين
تمكن من مراجعتها ومعالجة نصوصـها وفقراتهـا    والإجراءاتوالقوانين  الأنظمةالشفافية في  •

 .للموظفين والمواطنين وإعلانهاالغامضة وتوضيحها 
بحقوقهم وواجباتهم في مجال طبيعة ونتـائج   نشر الوعي لدى الموظفين و المواطنين وتعريفهم •

 .توافر الشفافية في مختلف نواحي الحياة
يلاحظوا ويفهموا ويقيموا قـرارات   أنالتفاعل مع المعنيين وذوي العلاقة، والسماح للمواطنين  •

 .وتصرفات الموظفين
 .تطوير شبكة اتصال بين الدوائر والمؤسسات كافة وداخل المؤسسة نفسها •
 .تكون المعلومات كافية وصحيحة أنكافة المستويات على  إلىق المعلومات تسهيل تدف •
العمـل   وأسـاليب فهي تعمل على تغيير شامل في مجالات التكنولوجيا  الإداريةتطبيق الهندره  •

  .الهياكل التنظيميةو
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وجود مناخ تنظيمي ملائم للشفافية يعمل على توافر المعلومات بشكل انسيابي تمكن المدراء من  •
   .الابتكار

يـتم نشـر    أن، علـى  كل يسمح بأداء العمل دون تعقيـدات بش الإجراءاتالعمل على تبسيط  •
 .ضروريةالغير  الإجراءات، واختصار الإرشادات

   لشفافيةالعناصر الأساسية ل. 5.1.2

  
  : على النحو الآتي )2007مصلح، (كر عناصر الشفافية كما وردت في يمكن ذ

  
خطوة في طريق الرقابة على فعاليات الحكومة الإدارية، وهـذه العلانيـة    وهي أول :العلانية •

الحكومة، بحيث توفر آليات العلانية، من الصـحافة، التلفزيـون،    أوالإدارة،  تكون من واجب
هذه  ،الخ.. .الحكومية، الندوات، المؤتمرات الصحفية، اللقاءات أو، النشرات الوزارية، الإذاعة

وللمراقـب، سـواء مـن     ،الوسائل المعروفة والمتداولة تتيح عنصر العلانية للمواطن العادي
        .الأجهزة الحكومية المكلفة أوالقضاء، أو المجتمع المدني، 

وضوح المعلومات والبيانات في التقارير التي توفرها المنظمة دون محاولة خلق لبس  :الوضوح •
 .وشك في أي منها

 .يقصد بها الكشف الدوري للجمهور عبر وسائل الإعلام وغيرها :ةالمكاشف •
 .يقصد بها الصدق في توفير البيانات الصحيحة الكاملة دون تحريف أو تغيير :المصداقية •
هو تمكين الجهات المعنية والراغبة من مراجعة البيانات الواردة في التقـارير التـي    :التمكين •

 .توفرها المنظمة
يكفل النظام الإفصاح الدقيق وفي حينه عن كافة المسـائل الهامـة المتعلقـة    أن أي  :الإفصاح •

 .بالشركات المساهمة العامة، بما فيها الوضع المالي، الأداء، الملكية، وإدارة الشركة
أي النص القانوني الثابت والقوي، الذي يفرض بدوره في القوانين المحلية، مما تتـيح   :القانونية •

ر العلانية من جهة، وجواز استخدام حق الرقابة والاستفادة من هذه الشفافية وتضمن قانونيا تواف
المتوفرة، وإذا ما نص القانون على حتمية وإلزام الجهات الإدارية الحكومية علـى الشـفافية،   

تأخذ مجالها الحـر فـي الرقابـة     إنسوف تستطيع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام 
توصلت الحكومة، والقوانين المحلية إلى المستوى الـذي تتـوفر فيـه    وكشف الخلل، ومتى ما 

الضمانات الحقيقية والقوية لشيوع الشفافية الإدارية، سوف نستطيع الحد مـن الفسـاد الإداري   
  .بشكل متسارع وفعالوالمالي 
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  الشفافيةأنواع . 6.1.2

  
   :وهي )2004 دعيبس،(ذكرها كما للشفافية تظهر في المؤسسات  أنواعهناك ثلاثة 

نسخي كنقل الشـفافية فـي القطـاع     بأسلوبهي المنقولة في تعسف، مقلدة : ةبلجالمدالشفافية  •
  .القطاع العام إلىالخاص 

  .المطلع على نتائجها أووهي التي تخدم مصممها، وليس المستفيد منها : الشفافية المؤدلجة •
  .هوتبرزها بشكل مبالغ فيهي التي تنتقي النتائج الجيدة : الشفافية الانتقائية •
  

  المشكلات التي تواجه الشفافية. 7.1.2

  
تطبيق الشفافية، التـي   هتواج هناك عدة مشاكلعلى الرغم من وجود الشفافية في المؤسسات إلا إن 

  :الآتيهي على النحو ، وبعين الاعتبار والعمل على تذليلها أخذهالا بد من 
وتـداخلها تجعـل مـن     الأهدافالمراد تحقيقها، فان كثرة  الأهدافو الأولوياتصعوبة تحديد  •

وان الأهداف تحتاج إلى الوضـوح والسـهولة والموضـوعية    . للتنفيذ أولوياتالصعب وضع 
وكثرتها وتداخلها يقف حائلا أمام المنظمة في وضع أولويات التنفيذ الأمر الذي يعيـق تطبيـق   

 .الإستراتيجية
ضياع التنسـيق وبعثـرة    إلىالازدواجية والفوضى في عمليات التحديث والتطوير، مما يؤدي  •

  ).Klavisky, 2006( .الجهود
بكلمـات  . مساهمة الجمهور فيها بشكل واضـح  التي تتسم بالغموض وعدمبروز ثقافة السرية  •

 ـ   أخرى فإن الشفافية عكس السرية، فالسرية تعني ي الشـفافية  إخفاء الأفعال عمـدا بينمـا تعن
  . الإفصاح عن هذه الأفعال

الصعوبات التي تواجه المنظمات عند تحديد أولويات الأهداف والسياسات التـي تسـعى إلـى     •
الـروتين والتعقيـد والغمـوض فـي      نات التي تواجه الشفافية إقوعتحقيقها تعتبر من أهم الم

 )الروتين(الإجراءات يشكل عائقا أمام تطبيق الشفافية 
التنسيق بين الأجهزة الإدارية بالمنظمات والازدواجية في العمليات الإدارية والغموض في عدم  •

 .عمليات التحديث والتطوير يشكل أيضا عائقا
 ). 2005المرابط، (  ف المنظمة وبين الأطرافتعارض المصالح بين الأهداف الشخصية وأهدا •
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  مستويات عملية الشفافية الإدارية. 8.1.2

  
  : على النحو الآتي) 2002اللوزي، (كما أوردها يمكن ذكر مستويات عملية الشفافية الإدارية 

وشـفافية   ،التشـريعات والقـوانين مـن ناحيـة     : يشمل هذا المستوى على: المستوى الذاتي •
 .الإجراءات من ناحية أخرى

o  الأبعاد الآتيةوالقوانين، والتي يتطلب توفرها التشريعات شفافية:  
ى المنظمة أن تعلن عن القوانين واللوائح المعمول بها لكافة المـواطنين  يجب عل 

 .والأفراد العاملين
 .يجب تقييم الأداء لجميع الأفراد العاملين بالمنظمة وبصورة مستمرة 
أن يكون الاختيار والتعيين مبني على أسس ومعايير واضحة وبعيدة عن الوساطة  

 .والمحسوبية والمحاباة
 يجب توضيح الحقوق والواجبات للعاملين وتوفير الآليات الواضحة للوصول إليها  

o  الأبعاد الآتية، والتي يتطلب توفرها الإجراءاتشفافية:  
على الموظف  توعية الموظفين حول طبيعة مهام المنظمات والواجبات التي ينبغي 

 .والمواطن القيام بها
الخاصة بالإبداع والتميز للأفراد العـاملين  العمل على إعلان وتعميم كل الحالات  

 .لكل الأفراد العاملين ورادعالتجاوز والفشل حتى يكون دافع  توحالا
العمل بنظام البرامج الإعلامية والمنشورات والملصقات حتـى تكـون واضـحة     

 .للجميع
 الآتيـة  الأبعـاد  ن الشفافية على المستوى الشمولي الخارجي تتطلب توفرإ: المستوى الشمولي •

)Dunn, 2001(: 
o    يجب إجراء اللقاءات بصورة دورية ومنتظمة بين الأجهزة المركزية المعنيـة بـالإدارة

والرقابة التي تسودها روح الحوار والمشاركة وتعرض فيها آليات التنسيق والمتابعة من 
 .لفةاجل تسهيل عمل هذه الأجهزة والابتعاد عن المخالفات ومحاربة الفساد بأشكاله المخت

o   وتقيـيم  تأكيد التزام الدولة بالقانون وتطوير وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسـبية
 .الأداء للقيادات الإدارية

o    إنشاء وتطوير مركز خاص بالمعلومات والتوثيق لتشريعات الدولة لجميـع القطاعـات
 .ووضع هذه الوثائق في متناول الجميع
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   اريةسياسات تطبيق الشفافية الإد. 9.1.2

  
والتـي ذكرهـا               شـفافية  عاتها عند تطبيق الاهناك مجموعة من السياسات والإجراءات الواجب مر

  : وهي على النحو الآتي )2006ريان الفاصد، (
برامج تثقفيه للعاملين الجدد تتركز على ضرورة توعية الموظف وزيادة إلمامه المعرفي بالإبعاد  •

وتعريفه بحقوقه وواجباته وإعطائه صورة واضحة عن أهـداف وأنشـطة   الإدارية والتنظيمية 
 .برامج التنظيم والمستويات الإدارية بالمنظمة

الأدلة التنظيمية وتكون بالعمل على إعداد أدلة للأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة ببـرامج   •
ين للإطـلاع عليهـا   العمل والأفراد العملين بالمنظمة ووضعها بين أيدي المسئولين والمـوظف 

والرجوع إليها من اجل التعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه المنظمة حتـى تكـون العلاقـة    
واضحة بين الموظف والمنظمة مع مراعاة تطبيق الأدلة بما يتلاءم مع التغيرات والتطـورات  

 .التي تحدث في البيئة
التعليمات والتعميم التي لها علاقة بسياسـات   أسلوبحيث يجب استخدام  اتوالتعميمالبلاغات  •

الموظف والإجراءات الخاصة بالعمل لتغطية التعديلات والتغيرات التي تطرأ علـى القـوانين   
 .إيقافها أووالأنظمة أو إلغاءها 

  
  ضمانات الشفافية. 10.1.2

  
على النحـو  وهي ) 2005 زحايكة،(الضرورية للشفافية التي ذكرها  الضماناتهناك مجموعة من 

  :الآتي
  
 .وجود تشريع يجبر المنظمات على الكشف عن وثائقها المالية والإدارية بالكامل •
 .جهاز مفوض للشفافية والمعلومات ومنحة الصلاحية الكافية لإتاحة المعلومات إنشاء •
عـن البيانـات والمعلومـات المتعلقـة      والإفصاحمين حرية العاملين والمسؤولين في النشر أت •

 .م العامةبأعماله
 .العمد والإتلافالمعلومات من العبث يم فعال للمحافظة على البيانات وتنظ إيجاد •
 .محددة لطلب الحصول على معلوماتوضع مواعيد قصيرة و •
 .الشكوى للسلطة العلياالحق في التظلم و •
 .عن مخالفات نظام الشفافية هنظام قضائي مستقل للتظلم والطعن أمام إيجاد •
 .عه في حال عدم العمل على تطبيق الشفافيةوجود عقوبات راد •
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 .وجود نظام فعال للتقارير الدورية لتطبيق حرية المعلومات والشفافية •
 

  لشفافيةاآليات . 11.1.2

  : وهي على النحو الآتي) 2010السبيعي، (ات لتطبيق الشفافية التي ذكرها الآليهناك مجموعة من 
ر المعلومات والبيانات المالية حيث انه عبر توف: المقروءة والمرئية والمسموعة الإعلاموسائل  •

 .الإداري و المالي مكن من الحد من الفساديوالإدارية 
 .ثقافة الشفافية وإرساءتعمل على نشر الوعي : المؤسسات التعليمية •
وخاصـة الجهـات    الأخـرى وتتم عبر راقبتها علـى المنظمـات   : مؤسسات المجتمع المدني •

 .الحكومية
 .والتي تمكن من كشف الملابسات وعمليات الفساد: قاءات الدوريةلالاجتماعات وال •
تجبر القائمين على المنظمات على الكشف على البيانات المالية  أنهاحيث : المؤتمرات الصحفية •

 . والإدارية وعدم التهرب منها
  

  المساءلة  2.2
  

مـا يـتم    اهذه كثير أيامناففي  ؛ترتكز على المسؤولية وثقة العموم كثر الحديث عن المساءلة التي
يتحمل الجميع مسؤولياتهم وان يخضعوا للمساءلة ولكن التصريح بـذلك لا   أنالتأكيد على ضرورة 
كما  ،الإداريةفلا بد من تطبيق المساءلة على جميع المستويات  كون ذلك حاصلا،يكفي وحده حتى ي

وجـود   أوغياب المسـاءلة   لكنلذين يعلمون بمعنى المساءلة ومسؤولياتهم وهناك الكثير ا أننرى 
عندما توجد المساءلة ويتم تحديـد المسـؤوليات   ، وبالتالي عيب بها هما من يحجم ويقمع المساءلة

دويـري،  ( يكون هناك مساءلة فاعلة  الإداريةوالصلاحيات وتطبيقها بغض النظر عن المستويات 
2002( .  

  
  المساءلة مفهوم. 1.2.2

  
منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عـن   اواجب الموظفين العامين، سواء كانوتعتبر المساءلة 

نتائج أعمالهم، وتفسيرهم لقراراتهم، ومدى نجاعتهم في تنفيذها، حتى يتم التأكد من أن عملهم يتفق 
ويـرتبط بمفهـوم المسـاءلة،    ". سليممع القيم الديمقراطية وأحكام القانون، وأصول وقواعد العمل ال

خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونيـة  "وينتج عنه مفهوم المحاسبة، والذي يعني 
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والإدارية والأخلاقية إزاء قراراتهم وأعمالهم، ويتمثل ذلك بمسئولية من يشغلون الوظائف العامـة  
  ).Piotrowski, 2003( أمام مسئوليهم، وهكذا حتى قمة الهرم في المؤسسة

  
تعني المساءلة الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حـول كيفيـة   و

استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجـه لهـم وتلبيـة المتطلبـات     
  عـن الخـداع والغـش    أوالفشل وعدم الكفـاءة   أو أعمالهمالمطلوبة منهم وتحمل المسؤولية عن 

  .)1999فوزي، (
وزراء  ،ء أكانوا منتخبين أم معينيناسو(وتتضمن المساءلة واجب المسؤولين في الوظائف الرسمية 

تفصيلي يوضح عن تقديم تقارير دورية حول سير العمل في المؤسسة و بشكل  )موظفين وغيرهم أم
في تنفيذ سياستهم في العمل وتحمل المسؤولية عـن   الإخفاق أوالسلبيات ومدى النجاح الايجابيات و

  ).2006عورتاني، ( أعمالهماستفسارات عن  أيةعن  والإجابةقراراتهم 
 الإجابـة بشكل بسيط ومختصر من خلال و) 2007المدني، (المساءلة كما ورد في وعرف البعض 

  :على سؤالين محددين وهما
  ولة عن المؤسسات؟ عيات، حسب الهيكل التنظيمي، المسؤمن هي المرج •
 ما هي الأهداف والمعايير والأنشطة التي على المؤسسة الالتزام بتحقيقها؟ •

يعالج السؤال الأول طبيعة الأطر التي تقوم بالإشراف والمتابعة والرقابة، وكذلك آليات حيث 
التقارير الالتزام والخضوع من قبل الهيئات المسئولة لهذه المرجعيات، وذلك من خلال كتابة 

والإجابة عن أية استفسارات وتقديم توضيحات  ،للسلطات والمرجعيات العليا حسب القوانين
ويعالج السؤال الثاني المحتوى . وتبريرات للنتائج، والاستعداد لتحمل المسؤولية عن هذه النتائج

  .العام للمساءلة
  

  المساءلة مبادئ. 2.2.2

 وهي ،لا بد من توافرها في المساءلةوالتي بعدة مبادئ ) 2003، كايدال(كما ورد في تتسم المساءلة 
  : على النحو الآتي

العاملين للقواعد المطلوب الالتزام بها  إدراكأي : عواقب المخالفاتوضوح قواعد النظام و •
 .وعواقب مخالفاتها

لا بد مـن وجـود    وأسبابهابعد الدراسة والتحقق من المخالفة : المباشرة في تطبيق الجزاء •
 .جزاء

يكون العـاملون علـى    أنيكون هناك عدالة في العقوبة أي  أنيجب : عدالة تطبيق الجزاء •
 .ذلك لعدم التذمراية في الجزاء حسب نوع المخافة ودر
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أن العقوبة مرتبطـة  يكون هناك فهم للعاملين  أنيجب : التجانس في نوع العقوبةالمساواة و •
  .ص المخالفليست بالشخبنوع المخالفة و

يكون تدرج واضح في العقوبة بما يتناسـب مـع نـوع     أنيجب  :التدرج في شدة العقوبة •
 . المخافة

  

   المساءلة شروط. 3.2.2

  
  : وذلك على النحو الآتي ن ذكر شروط المساءلةيمك
وجود وثائق منشورة وواضحة تتعلق برسالة وفلسفة عمل المنظمة، وأهدافها، وإستراتيجيتها  •

وهذا مهم لأن هذه الوثائق تشكل، منطقيا وعمليا، . وموازناتها وإيراداتها ونفقاتهاوخططها 
فعلى سبيل . المرجعية التي يتم مساءلة قيادات المنظمة والعاملين فيها وفقا لمدى التزامهم بها

المثال هل يمكن أن تجري مساءلة قيادة منظمة تعمل في مجال تعزيز الديمقراطية وفق عدد 
التي تلقت مساعدات عينية ونقدية؟ أو مساءلتها وفق انسجامها مع البنية العشائرية في الحالات 

المجتمع؟ لذلك يجري مساءلة القائمين على المؤسسة حسب مؤشرات تركز على مقدار تحقيق 
هؤلاء لأهداف المنظمة، وإيصال رسالتها، بحيث تكون برامج وأنشطة المنظمة ونشاطات 

 )Romzek, 2006. (دافها ورسالتهاأعضائها منسجمة مع أه

تدفق للمعلومات، فالمساءلة والمحاسبة تتم وفق البيانات المتوفرة، لذلك لا مجال للمساءلة بدون  •
أي جعل الموظف أو . الشفافية، وأيضا تكتمل وظيفة الشفافية عند ربطها بالمساءلة والمحاسبة

نظمة وجمهورها بحيث تتوفر المسؤول في المنظمة الأهلية يعمل تحت مجهر أعضاء الم
المعلومات التي تمكنهم من استخدامها لقياس مدى التزام المسئولين والعاملين برسالة وفلسفة 

  .وأهداف المنظمة
. وجود هيكلية تتوفر فيها خاصية خضوع جميع الهيئات الأدنى لمساءلة ومتابعة الهيئات الأعلى •

وهذا يعني توفير نظام يحدد طبيعة . ذه الهيئاتوتوفر أنظمة تحدد آليات وأشكال العلاقة بين ه
وشكل المساءلة، باعتباره الإطار القانوني لها، بما فيها الأحكام التي تحدد حقوق وواجبات 

 .)2008العلاق، ( ومسؤوليات الهيئات والأعضاء
 

   المساءلة مؤشرات. 4.2.2

  
على النحو وهي  )2009أبو نعمة، (المساءلةفاعلية ءلة يمكن من خلالها قياس هناك مؤشرات للمسا

  : الآتي
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 .وجود هيكلية تتضمن مساءلة المستويات الإدارية المختلفة •
من هـم   إلى، وتحديدا انتظام في التقارير التي ترفعها الهيئات المختلفة )مالية وإدارية(التقارير •

 .أعلى منها
 .لجان الاختصاصالإدارة، الهيئة العامة، : انتظام اجتماعات الهيئات المختلفة •
 .اجتماعات الموظفين الدورية، صندوق اقتراحات: أشكال التواصل مع الموظفين •
 .اجتماعات، استمارة تقييم، لجان دائمة: أشكال التواصل مع المستفيدين  •
 .تقارير مالية وإدارية دورية للجهة الحكومية المختصة •
 .تقييم البرامج والمشاريع، والخطط •

  
  المساءلة مكونات. 5.2.2

  
، المعلوماتزيادة الوعي العام والتغير في تقنيات الاتصال و إلىنظراً أنه  )2002، دويري(ذكر

لا بد بالتالي ، والإداريمهمة من اجل تحسين كفاءة وفاعلية النظام  أداةكون المساءلة  إلى بالإضافة
  :، وهي على النحو الآتيمن وجود مكونات للمساءلة

جهـاز   أموحدة تنظيمية  أمفرداً  أكانمهام المساءلة سواء  إليةكل من يناط  :مصادر المساءلة •
 .متخصص

المسـاءلة فيمـا    أهدافيمكن تحديد ، ووهي ما تسعى عملية المساءلة لتحقيقه :المساءلة أهداف •
 :يلي

o المساءلة كوسيلة للرقابة و التحكم.  
o المساءلة كنوع من الضمان.  
o  المستمرالمساءلة كعملية للتحسين. 

تكـون   أنيكون هناك تصوراً حول ما يمكن  أنفمن خلال هذا العنصر يجب  :معايير المساءلة •
 .والأنظمةوالتعليمات والقوانين  حاللوائعلية المنظمة ويمكن تحديد المعايير من خلال 

تجنـب   أوكمحفز لتطبيق المساءلة وتتمثل في تجنب خسارة  إليهاوهي ما ينظر  :قوى المساءلة •
  .تحقيق عوائد مثل التطور الوظيفي أواللوم 

الوسائل التـي   أوتتم المساءلة للمعنيين  أنوهي الطرق التي من خلالها يمكن  :المساءلة آليات •
 :تتمثل في لياتالآتتم من خلالها المساءلة وهذه 

 
o كمساءلة المجلس التشريعي، وهيئات الرقابة العامة: الخارجية الرسمية الآليات. 
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o مثل وحدات الرقابة الداخلية وقواعـد السـلوك، والقـوانين    : الوسائل الداخلية الرسمية
 .والتعليمات التي تحدد المسؤول والسلطة بين المستويات الرسمية

o التي تتمثل فـي ضـرورة الالتـزام بثقافـة المؤسسـة      : الداخلية غير الرسمية الآليات
 .المهنة وضغوط الزملاء وأخلاقيات

  
  المساءلة عأنوا .6.2.2

  
قسمين منها الداخلي ومنها  إلىالمساءلة وقسم بعض الباحثين المساءلة  وأصناف أشكالتتعدد 
 أربعة إلىبتقسيم المساءلة ) 2010العتيبي، ( و لكن قام. ارجي اعتماداً على مصدر المساءلةالخ

  : الآتيهي على النحو و أنماط
  
  .المساءلة القانونية •
 .المساءلة المالية •
  .الأخلاقيةالمساءلة  •
 .والأداءمساءلة السياسة العامة  •
 

ولين عنها، ولكن المسؤ، والأخطاءالسلبية للمساءلة كونها تقوم على تحديد  ةلرغم من النظراوعلى 
وتحقيق  الأداءذلك يعكس الحقيقة الواقعة بخصوص المساءلة القائمة على الايجابية كمدخل لتحسين 

            .للقطاع العام أفضلما هو  إلىوهي في النهاية تهدف وبشكل مباشر المخطط لها الأهداف المرجوة 
  

  المساءلة أهمية.  7.2.2

  
  : ، وهي على النحو الآتيكبيرة تنبع من خلال عدة نقاط هميةأن للمساءلة أ) 1999فوزي، (بين 

  
 المجتمع  أفرادبها  المنظمة والتي يشعر أداءوسيلة لتصويب حالات القصور في  •
 .الانجاز الجيد ومعاقبة الانجاز القاصر إظهارو الأداءتعمل على حفز العاملين لتحسين  •
 إداريـة من خلال خلـق ثقافـة    أعمالهاتصحيح  إلىالعامة تؤدي  الإدارةممارستها من خلال  •

  الإدارةنظيمية تعتمد على التوجيه بالنتائج والتزام الشفافية مما يعمق حسـن العلاقـة بـين    تو
 .والمواطن
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لقدرات المجتمـع،   أفضلاستغلال  إلىللحكم الرشيد التي تهدف  الأساسية الأركانتعتبر كأحد  •
 .الإدارية، فهي تشكل ضمان الديمقراطية الإدارةوتحقيق عقلانية 

، بسبب تدني كفاءة وظيفـة  الإدارية الأمراضانتشار الفساد وظهور  إلىغياب المساءلة يؤدي  •
 .وتدني وظيفة القطاع الخاص الاقتصادية الحكومة السياسية،

الفعلـي   الأداءتعتبر المساءلة في الممارسة اليومية عملية توضيح وتبرير وجود الاختلاف بين  •
 .المتوقع من رؤسائهم والأداءللعاملين، 

 
   المساءلة معوقات تطبيق. 8.2.2

هناك عدة معوقات للمساءلة التي تعمل على عدم وجودها وفاعليتها وهي أن  )2002دويري، (ذكر 
  :الآتيعلى النحو 

 :هيو ،الإداريوبنيوية تتعلق بالجهاز  إداريةمعوقات  •
  

o وضعف مساءلة  الرئيس وجود المركزية الشديدة مما يعني ضعف تفويض الصلاحيات ،
 .للمرؤوس

o  للطاقات التنظيمية، والذي  الأمثلضعف التخطيط الشامل، والذي يعني ضعف الاستخدام
 .عدم توزيع المهام بدقة وتداخل في الصلاحيات إلىيؤدي 

o  وتعدد نشاطاته الإداريتضخم حجم الجهاز . 
o الحكومي الإداري، ويعني ذلك زيادة الروتين في الجهاز الإجراءاتلوائح وتعقيد ال. 
o أوالمسـاءلة   أعمالالتي تمارس  الإداريةة الممنوحة للأشخاص والوحدات ضعف الحماي 

 .الرقابة
o    المنظمـة   إنكثرة التغييرات في القوانين والنظم والتعليمات، والهياكل التنظيميـة، حيـث

 أوالقـوانين   إصدارعمل يومي فبذلك يكون العمل بطرق غير صحيحة لحين  إلىبحاجة 
 .الهياكل التنظيمية

 
 : الآتيوهي على النحو : اجتماعية وثقافية معوقات •

 
o  العامة، التي تعمل على وجود علاقـة   الإدارةهيمنة ثقافة المحاباة والمحسوبية في عمل

 .سيد والعبدالبين المؤسسة والمواطن علاقة 
o  بيئة ملائمة للفساد إيجادانخفاض مستوى الرواتب مما يساعد على. 
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o  برامجها على مواد ملائمة تحقـق تعمـيم ثقافـة    ضعف التدريب، وخاصة عدم احتواء
 .المساءلة، وبيان متطلباتها ومنافعها

o  ملين في المؤسساتاالعللأفراد و الأساسيةضعف التنشئة الاجتماعية . 
o  من المعوقات التي تحول دون تنفيذ المساءلة أصبحانتشار الفساد الذي. 

   والمالي الإداريالفساد  3.2
  

الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول تعد ظاهره الفساد 
بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء  ، حيثالنامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها

والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز 
     على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموهاالدولة 

  ).2009الكبيسي، (
اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على  الإداري والمالي الفسادوحظيت ظاهرة 

لال على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خ
خطوات جديه ومحدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية 

  .)2010السبيعي، ( التنمية الاقتصادية
  

  مفهوم الفساد . 1.3.2
  

كل عمل يتضمن سوء استخدام للمنصـب العـام لتحقيـق     أنهعلى  منهاريفات للفساد هناك عدة تع
هو الفسـاد والانحـراف الإداري أو   : الفساد الإداريوأن . مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته

ثناء تأدية العمـل بمخالفـة التشـريع    أالوظيفي من خلال المؤسسة والتي تصدر من الموظف العام 
ل موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول علـى  القانوني وضوابط القيم الفردية، أي استغلا

هو الانحرافات المالية ومخالفة الأحكـام  : الفساد الماليوأن  .مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة
ومؤسساتها مع مخالفـة ضـوابط وتعليمـات     )إدارياً(والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة 

  . )2007 ،وليةمنظمة الشفافية الد(يةالرقابة المال
الخروج عن القواعد الأخلاقيـة الصـحيحة وغيـاب أو تغييـب      :ريف آخر للفساد هو تعوهناك 

ومخالفة الشروط الموضوعة للعمل وبالتالي ممارسة كل مـا   ،الضوابط التي يجب أن تحكم السلوك
  ).2005الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، (ارض مع هذه وتلك يتع
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  : التي تؤدي إلى الفساد العوامل.  2.3.2

  
، وهي على النحـو  عندما تتوفر بيئة ملائمةوذلك الفساد انتشار ظاهرة  إلىهناك عدة عوامل تؤدي 

   ).2007مصلح، ( :الآتي
  .انتشار الفقر ونقص المعرفة في الحقوق الفردية •
والقضـائية فـي   التشريعية عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية و •

طغيان وتوغل السلطة التنفيذية على السلطة التشـريعية والرقابـة المتبادلـة    النظام السياسي و
 .بينهما

 .لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد الإدارةضعف  •
 .تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة •
ات السلوك للموظفين فـي مختلـف قطاعـات    المكتوبة ومدون والإجراءاتغياب قواعد العمل  •

 .العمل
 .السجلات العامةالمعلومات و إلىوعدم السماح لها أو للموطنين بالوصول  الإعلامغياب حرية  •
الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابـة علـى    أجهزةضعف دور  •

 .الحكومي الأداء
 .التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه والأنظمةغياب التشريعات  •
الاسـتقلال،   إلىيزداد الفساد في الدول التي تمر في مراحل انتقالية، مثل من مرحلة الاحتلال  •

 .آخرنظام اقتصادي  ىإلمن نظام اقتصادي 
 

  أشكال الفساد. 3.3.2
  

التنمية الحقيقية فهـو مـرض   يعتبر الفساد معضلة حقيقية تواجه المؤسسات فهي عائق حقيقي إمام 
مستشري في جميع المؤسسات الفلسطينية ولكن لا يوجد علاج حقيقي لذلك المرض، فيتنوع بعـدة  
أشكال ومظاهر يصعب تحديد تلك الأشكال ولكن هناك بعض الأشكال للفساد التي يمكـن التعـرف   

  ):2010هلال، ( إليها وهي على النحو التالي
  

أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه أي الحصول على : الرشوة •
أكثر أشكال الفساد انتشاراً، والرشوة هي إعطاء شكلا ما من المنفعة للتـأثير  . مخالفةً للأصول

 .غير قانوني بعض العمليات أو التصرفات أو القرارات لمصلحة المستفيد أو المتلقي
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. ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمـة أي التدخل لصالح فرد : الواسطة •
مثل تدخل طرف ثالث لتعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلـق بالقرابـة أو الانتمـاء    

 .الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق
وتعرف بأنها تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثـل حـزب أو   : المحسوبية •

 .طقة، دون أن يكونوا مستحقين لهاعائلة أو من
 .أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة: المحاباة •
استغلال الموظف للصلاحيات الوظيفية الممنوحة له بموجب المنصـب   :استثمار الوظيفة العامة •

 .والوظيفة العامة للحصول مكاسب مادية شخصية
 .لبه إخفاء أو تغيير هوية الأموا كل سلوك يقصد: الأموالغسل  •
مـن   الآخرالطرف  رضىيتضمن الابتزاز منافع يتم الحصول عليها بغير  :والاحتيال الابتزاز •

 و الاحتيـال  فضح معلومات مدمرة من اجل تشجيع الفسـاد  أوالعنف  أوخلال استخدام التهديد 
 ـ أوشخص من اجل الحصول على مصلحة غير قانونيـة   لإيهامالتصرف بشكل مقصود  ر غي

 انتهاكا للقانون المدني أووتعتبر مثل هذه التصرفات جريمة  عادلة
سوء استخدام المقدرات  أوعدم التصرف بطريقة تسمح بضياع  أوالتصرف  :المال العام إهدار •

  .مستحقات أو أصول أوالعامة من موجودات 
  

  خصائص الفساد .4.3.2
  

  : ، وذلك على النحو الآتيوالمالي الإدارييتميز بها الفساد التي خصائص ال )2009الكبيسي، (ذكر 
ظاهره مرضية غير مرئية، و لكن سرعان ما يتفشى وينتشـر   الأولىيعتبر الفساد في المرحلة  •

 .، على الرغم من عامل السريةالأخرى الأجهزةباقي  إلى
لفها الفساد، حسب موقع الوظيفة في الهيكل التنظيمـي  التي يتستر خ والأساليباختلاف الوسائل  •

 .وحسب الجهة التي تمارسه
 .يتفاعل الفساد مع الظروف والمتغيرات المحيطة بة ليجعلها مناخا وبيئة مشجعة له •
 .مختلفة لاختلاف الجهة التي تمارسه و الجهات التي تتعامل معه وأساليب أنماطللفساد  •
 .طرف بالأخر أيوالتي تتم دون معرفة  ءتتم عبر وسطا اخطر ممارسات للفساد هي التي •
 .الفساد بالخبرة والحنكة وما يجعلهم خارج دائرة الاتهام أطرافيتميز  •
انتعاشـه  للفساد، و اومواتي االاقتصادية ظرفا مشجع والأزماتتعد الحروب والكوارث الطبيعية  •

 .الأسعارنتيجة لتدني مستوى المعيشة وارتفاع  يكون
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  أنواع الفساد من حيث الحجم. 5.3.2

  
  : أن الفساد أنواع، والتي يمكن ذكرها على النحو الآتي) 2004، دية أبو( ذكر
وهو الفساد الذي يمارس من فـرد واحـد دون    )فساد الدرجات الوظيفية الدنيا( :الفساد الصغير •

تنسيق مع الآخرين لذا نراه ينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام رشاوى من الآخرين 
بعض الموظفين ذوي الدخل المحـدود الـذين يقومـون     أواعتيادية  أولتقديم خدمات مشروعة 

  . معلومات سرية إفشاء أوبتسهيلات غير مشروعة 
 ـوهو  :الكبيرالفساد  • ؤولين فساد الدرجات الوظيفية العليا من الموظفين والذي يقوم به كبار المس

والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة وهو مكلف بشكل باهظ على الدولة، ومـا  
 :منهاو ،يميز الفساد الكبير بعض العوامل

o ن يغري كبار أوذلك ليستطيع يكون حجم الصفقة في الفساد الكبير كبيراً :  حجم الصفقة
  .الموظفين

o كثر وغير مباشر يكون الشكوك فيها اقل والتسـاؤل بشـأنها   كلما كان التعقيد أ: التعقيد
  .ضعيف

o يفضل المسؤولون تقديم المطلوب والحصول على المقابـل  : سرعة الحصول على عائد
 .فوراً

o نما إل مع المسؤول مباشرة وففي حالة الفساد الكبير لا يتم التعام: وجود وسيط او وكيل
 .وسيطلال يتم من خ

  
  آثار الفساد. 6.3.2

  
سلبية على المجتمع بشـكل   آثارالسيئة التي يعاني منها المجتمع وما له من  الأموريعتبر الفساد من 

خطط التنمية وانحرافها عـن مسـارها   على انحراف وبشكل مباشر  إلىيؤدي  أساسيعام وبشكل 
  : الآتي هي على النحو، والسلبية الناتجة عن الفساد الآثار) 2002المطيري، (، وحدد الصحيح

 .مشروعالغير  الأثرياءزيادة ثراء  •
 .دائرة الفقر توسيع •
 .الوطنية الأموالهروب رؤوس  •
 .عدم المساواة في تطبيق القانون •
 .غياب الحس الوطني بشكل عام •
 .اجتماعية ومالية أسسبروز التمييز على  •
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 .والتنفيذية للقانون المناط بها للتطبيق الأمنية الأجهزةانتهاك  •
 .انتشار الفوضى في المجتمع •
 

  فحة الفسادوسائل مكا .7.3.2
  

تتداخل أسـبابها وظـروف نشـوئها     ،متعددة الجوانب ،إن الفساد مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد
سياسية وإدارية ومجتمعية ووقائية (ومبررات، لذا يتطلب مواجهته إتباع استراتيجيه شاملة متكاملة 

لذا لابد من مواجهة الفساد بوسائل متعددة تجابـه   )واقتصادية ثم قانونية للمعاقبة في نهاية المطاف
ولابد من التوصل بتلـك الطـرق المتعـددة     ،ارهجوانبه وأسبابه وصوره المتعددة ومبررات استمر

  .)2003 عيد،( لمواجهة الفساد في الوقت ذاته
وهي وسيلة من أهم وسائل مكافحة الفسـاد التـي تسـاهم    : ملاحقة عمليات الفساد جزائيا .1

مساهمة فاعلة أكيدة في الحد منه فيما إذا أحسن العمل بها واخذ بالأسـباب التـي تصـلح    
، بـالقوانين الرادعـة   السلبية الخطيرة على الوظيفة العامة وحقوق الإنسانلتجنب نتائجها 

 .والمتابعة لتلك الجرائم والحكم عليها

أي أن تكون كل المرافق والمؤسسات التي تدير الشأن  :هي ببساطة العمل في العلنالشفافية  .2
للبحـث   فيجب أن تكون الحقائق معروفـة ومتاحـة   ،العام شفافة تعكس ما يجري بداخلها

والشفافية لا تقف ضرورة وجودها على مؤسسات القطاع العـام بـل    ،والمساءلة والنقاش
وهـي   ،يجب أن تكون متوفرة في ما يتعلق بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني

، فالفساد عملية تنمو وتزدهـر فـي   ممارسات الفاسدة والحد منها سواءخير وسيلة لفضح ال
والتكتم وحجب المعلومـات عـن    ،رات السرية والمصالح العليا والأمنوتحت مبر ،الظلام

لذا فخير وسيلة لمكافحة الفساد هـي إجبـار    ،الناس والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني
وإلزامه بعرض أعماله وأوراقه ووثائقه على أصحاب الحق  ،الفاسد على العمل في الشمس
 )الشعب( فيما يتصرف به من أموال

اد وهي تؤدي هذا ة ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة من وسائل مكافحة الفسالشفافيف
  : )2002الشيخلي، (الدور بطريقين

  .حينما تكون مانعا مباشرا من تورط الموظف بعمليات الفساد:بطريق مباشر   . أ
فعنـدما تتـاح    ،بالمساعدة في عملية المحاسبة والمساءلة والرقابـة  :بطريق غير مباشر   . ب

فتعطـي الشـفافية    ،تكون هناك فرصة لرقابة ومساءلة اكبـر  أوسعالمعلومات على نطاق 
 .إثارتهابوجود رقابة دائمة لا يمكن تحديد مصدرها ووقت  إحساس
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فيتوجب اختيار الموظفين وقياداتهم المباشـرة   :وضع الرجال المناسب في المكان المناسب .3
شخص المناسب الكفوء النزيـه ذو الخبـرة والجديـة    على أسس سليمة بما يضمن وضع ال

 .والقدرة القيادية على رأس المؤسسات والدوائر

  :إن كبر حجم القطاع العام وتعدد أعماله ووظائفه يؤدي إلى  :تقليص دور القطاع العام   .4
تعذر إيجاد رقابة فعالة على أعماله وجميع مفاصلة مهما كبر حجـم مؤسسـات الرقابـة       . أ

  .امة مؤسسات القطاع العامبالنظر لضخ
  .يتطلب ضبطه ومراقبته والإشراف عليه نفقات وأموال مبالغ بها جدا   . ب
يتوسع حجم مؤسسات الرقابة مع توسع حجم القطاع العام مما يؤدي إلى الترهل وما يتبعه    . ت

  .من زيادة مبالغ بها في النفقات
تهيئة ظروف مناسبة للموظـف  ونقصد بها  :توفير شروط النزاهة قبل مطالبة الموظف بها .5

وحل أزمة  ،ويتم هذا بالشكل الأساس بضمان راتب مجزي ،للعيش عيشة كريمة مع عائلته
فلا يمكن أن تدعو الموظف لان يكون نزيها وهو  ،وتوفير ضمان صحي واجتماعي ،السكن

 .لا يتلقى راتبا يكفيه وعائلته للعيش عيشة كريمة

  :رئيسيةتكون بثلاثة اتجاهات ويتعين أن  :إشاعة ثقافة النزاهة .6
 .ات الأخلاقية والثقافية والحضارية بين عموم المواطنينبث المدرك  - أ

 .ة الدينية في المجتمعاتيالقيموتنمية المنظومة    - ب

  .زيادة الوعي بمخاطر الفساد  - ت
لان التشـريع هـو    ،وهذه الوسيلة تعد أهم وسائل مكافحة الفساد على الإطلاق :التشريعات .7

  .تبنى عليه كل مفاصل ووسائل مكافحة الفساد الأخرىالأساس الذي 

بـل   ،ولا نقصد بالمساءلة هنا الملاحقة الجزائية لمرتكبي قضايا الفساد فقط: تفعيل المساءلة .8
وهي ملاحقة تصـلح   ،يقصد به كل أنواع المساءلة الأخرى من ضمنها الملاحقات الجزائية

اربة الفساد فمن دون حكومـة  لان تشكل الأساس الذي يجب أن تبنى عليه استراتيجيات مح
حـد   إلـى من المساءلة والشفافية والمراقبة عديمة الفاعلية  الأخرى الأوجهتصبح  مسؤوله
 .هو حكم القانون وفصل السلطات ومؤسسات التمثيل الفعلي الأمروجوهر هذا  ،كبير

من وسائل الرقابة المهمة إلزام  :ن المصالح المالية وتجريم الإثراء غير المشروعالكشف ع .9
كبار موظفي الدولة كأعضاء المجلس التشريعي ورئاسة الدولة وأعضاء مجلـس الـوزراء   
والقضاة والمحافظون ومن هم بدرجة وزير وغيرهم أن يقدموا بيانات كاملة عن أمـوالهم  

 .لوظيفة العامة وخلالها وبعد انقطاع صلتهم بهاوأموال غوائلهم حال توليهم ا

من خلال إيجاد سـبل للتعـاون بـين     :إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.10
مؤسسات القطاع العام وبين مؤسسات المجتمع المدني لتشجيعها وتفعيل دورها ومسـاندتها  
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لـوعي بمخـاطر الفسـاد لـدى     لنشر ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة، ونشر ا
  ،وتقييم عمل المؤسسات وفضح الممارسات غير النظيفة فيها ،الجمهور

ونشـر   ،للإعلام دور مهم في فضح عمليات الفساد: دور الإعلام في مكافحة الفساد تفعيل .11
ولكن يتوجب استعماله بطريـق مناسـبة لا تـأتي     ،وتقييم عمل المؤسسات العامة ،الشفافية

فيتوجب فضـح   ،بما يجعل الناس يفقدون ثقتهم بالقطاع العام وموظفه ،بنتائج عكسية مدمرة
  .الفساد وتقييم عمل المؤسسات

فالتعقيدات البيروقراطية تشكل بحد ذاتها مصـدرا   :ط وسائل العمل وانجاز المعاملاتتبسي.12
دخلٌ في الصورة عدة لاعبـين وتزيـد مـن    وت ،التعقيدات تخلق بطأف ،رئيسيا لنمو الفساد
فيكون تسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات الإدارية من خير وسائل قطـع   ،غموض النظام
  .فرص الفساد

  .وتشجيعه ومكافئة المخبرين ،إيجاد آليات للإخبار عن جرائم الفساد.13
والحرص علـى ضـمان اسـتقلالها     ،والرقابةإنشاء مؤسسات متخصصة لملاحقة الفساد  .14

  .ها وجديتها في ملاحقة المفسدينوحياديتها وكفاءت
  

  : 2011انخفاض الفساد في مؤسسات الحكومية الفلسطينية خلال عام . 8.3.2

  
على تقوية الحكم الصـالح ومكافحـة الفسـاد،     2011عملت السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 

فمـن   ة؛لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى الخدمات العام أساسيان أمرانوكلاهما 
أظهرت النتائج الأمور الفلسطينية وقطاع غزة،  الأراضيعلى  )2011، البنك الدولي(دراسة خلال 
  : الآتية

 .عدد قليل نسبياً قد خاضوا تجربة فعلية مع الفساد في معظم الخدمات العامة •
مشكلة من اجل الحصول علـى   أنهاعلى  إليهاالفساد انتشاراً و ينظر  أنواع أكثرالوساطة هي  •

 .تحويل للعلاج في الخارج أووظيفة حكومية 
قلة الذين تحدثوا عن الرشوة كمشكلة من اجل الحصول على خدمة من القطاع الخاص بخلاف  •

 . الجمارك
فهناك جهود من اجـل   ؛ولكنة بانخفاض مستمر مهأماقف تالفساد عقبة  أنيرى القطاع الخاص  •

 .المؤسسات العامةنسيق العلاقة بين القطاع الخاص وت
يؤكد المسؤولون الحكوميون على انخفاض مؤشرات الفساد بشكل ملموس ويتضح ذلـك منـذ    •

 .سنوات أربع
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الفساد  أن وجاءت هذه النتائج مع التحسينات التي قامت بإجرائها السلطة الفلسطينية، حيث دلت على
 أنذلك يؤكد المسح  إلىكبر المشاكل التي يواجها الفلسطينيون، بالإضافة أم لا يعتبر افي القطاع الع

  . نسبة قليلة مارست الفساد بشكل فعلي
  

   مؤسسات الرقابة المالية والإدارية الفلسطينية 4.2
 

 الحالي الوضع أفرزت التي والعوامل الظروف من لمجموعة الفلسطينية العامةات المؤسس تعرضت
للخروج من هذه الحالة كان لا بد مـن اعتمـاد   و وغيرها، الالتزام وعدم الترهل من تعانيه، الذي

 حالة إلى الالتزام وعدم الفوضى حالة، وذلك حتى نتخلص من وتدقيق ورقابة دقيقة ومقاييس معايير
تعزيز  هو لذلك الضمان فإن المجال هذا وفي بها، الاستهتار وعدم العامة الوظيفة احترام من جديدة

تقوم جهـات ذات علاقـة   و الفرص، وتساوي والمساواة، والديمقراطية والمساءلةجاهزية الشفافية 
بالرقابة الإدارية والمالية على مؤسسات القطاع العام الفلسطيني للتأكد من تطبيق مفـاهيم الشـفافية   

 التـدقيق  بعمليـة  قومالمؤسسة التي ت باختلافي والمال الإداري التدقيق طبيعة وتختلفوالمساءلة، 
 في أهدافها حيث من تختلفوالرقابة  بالتدقيق تقوم إداريةأجهزة  عدة فلسطين في ويوجد ،والرقابة
  .طبيعتها حيث من تختلف كما التدقيق
، والإداري المـالي  التدقيقة، والرقابي والأجهزة والوحدات الهيئات من الكثير في فلسطين وظهرت

ولكن كثرت تلك المؤسسات لا يعني القضاء على الفساد وفي حدود  ومنها داخلية، وأخرى خارجية،
    ويمكـن ذكرهـا علـى النحـو الآتـي      علم الباحث لا يوجد تشبيك وتنسيق مع تلـك الوحـدات،  

  :)2010 ،البرغوثي(
  

  أجهزة الرقابة الداخلية . 1.4.2

 قبـل  الخطـر  عـن  يعلـن  الذي الناقوس بمثابة الداخلية الرقابة أجهزة تعد :الداخلية الرقابة أجهزة
 خـلال  مـن  وتنفـذها  نفسـها  التنفيذية السلطة داخل من تتم التي الرقابة" : ابأنه وتعرف وقوعه،
 تشكيلات ضمن وإداري مالي تدقيق وحدات استحداث تم فقد ولذلك " الغرض لهذا المشكلة الوحدات

   ).2010النجار، (الفلسطيني  العام القطاع في المختلفة والمؤسسات الوزارات اكلوهي
  

  أجهزة الرقابة الخارجية  . 2.4.2

 العديـد  أوسلو اتفاقيات بعد الفلسطينية الأراضي إلى قدومها منذ الفلسطينيةالوطنية  السلطة نشأتأ
أنهـا  ، والتي تعرف على الفلسطيني القانون بموجب الخارجية والإدارية المالية الرقابية أجهزة من

 ومؤسسات وزارات بقية عن التامة بالاستقلالية يتمتع حكومي جهاز عليها يشرف التي الرقابة تلك"
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 ،)2010البرغـوتي،  ( "الحكـومي  الجهـاز  فروع مختلف على بالرقابة ويختص التنفيذية، لسلطةا
  : ويمكن ذكر هذه الأجهزة الرقابية على النحو الآتي

ديوان الرقابة المهام الحالية التي يقوم بها  :)الإداريةالمالية و الرقابة ديوان(مة العا الرقابة هيئة  •
 هـذه  تقتضـيه  لما نظرا ولكن التشريعية، السلطة اختصاص من هي لأصلاالمالية والإدارية 

 السلطة أعضاء لدى توفرهما يصعب اللذان الشرطان وهما العمل في وانتظام تفرغ من المهمة
 الرقابـة،  محل هي التي التنفيذية بالسلطة المهمة هذه إناطة المستحيل من أنه وبما التشريعية،

 ويرفع العمل بهذا يقوم ومتفرغ متخصص رقابي جهاز آو هيئة توفير هو البديل كان فقد لذلك
 فـي  الوضع توضيح فيها ويتم التشريعية السلطة إلى تقدم تقارير شكل على توصياته النهاية في

 لسـنة  (22) رقم القرار على بناء العامة الرقابة هيئة أنشئت وقد ،الفلسطينية السلطة مؤسسات
 المالية الرقابة إليها يعهد مستقلة عامة هيئة بأنها الفلسطينية السلطة رئيس عن لصادرا 1994

  .)2003، حرب( العامة الإدارة نشاط على والإدارية
         بتـاريخ  صـدر  رئاسـي  بمرسـوم  الهيئة أنشئت: المواطن لحقوق المستقلة الفلسطينية هيئةال •

 في نشر حيث ذلك بعد فيما تم لسريانه كشرط نشره أن إلا (6000) رقم تحت 1993/10/30
  وبعد، 59  رقم تحت 1994 سنة في  "الفلسطينية الوقائع"  آنذاك الرسمية الفلسطينية الجريدة
 الـذي  الدستوري النص إقرار تم  2002/  7/ 7خ  بتاري الفلسطيني الأساسي القانون صدور
 ))31   المـادة  أحكـام  في الوارد الصادر النص وهو الهيئة، هذه لوجود القانوني السند أصبح
 تشكيلها القانون ويحدد الإنسان لحقوق مستقلة هيئة القانون بموجب تنشأ" أن على تنص والتي

 ،"التشريعي والمجلس الفلسطينية السلطة رئيس من لكل تقاريرها وتقدم واختصاصاتها، ومهامها
 لضمان العامة والمؤسسات الحكومية لأجهزةا أعمال على الرقابة صلاحيات الهيئة هذه وتمتلك

  .)2010البرغوتي، (  ةالمحدد المختلفة الرقابة وسائل استخدام عبر بالقانون تلتزم أن
 هـو  كمـا  البرلمـاني  الرقـابي  بدوره التشريعي المجلس ويقوم :الفلسطيني التشريعي المجلس •

 تشـريع  فـي  النيابيـة  المجالس دور يتمثل حيث عادة، النيابية للمجالس بالنسبة عليه متعارف
 السـلطة  فـي  المؤسسـات  كافة تخضع ذلك وبموجب التنفيذية، السلطة على والرقابة القوانين،
 القانونيـة  صـلاحياته  التشـريعي  المجلـس  ويمـارس  ،والمحاسبة والمساءلة للرقابة التنفيذية

 أن " ومفادهـا  الفلسـطينية  للسلطة الأساسي القانون من (34) المادة لأحكام استنادا والبرلمانية
 فـي  والرقابيـة  التشـريعية  مهامـه  ويتولى المنتخبة، التشريعية السلطة هو التشريعي المجلس
   .الداخلي نظامه في المبين الوجه على الانتقالية المرحلة

 الرقابـة  يمكـن  عبرها والتي للمواطنين المتاحة الرقابة وسائل إحدى وتعتبر: القضائية الرقابة •
 .العامة الإدارة أعمال على
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 لسـنة  (131) رقـم  رئاسـي  قرار بموجب العام الموظفين ديوان أنشئ: العام الموظفين ديوان •
 والأنظمـة  بـالقوانين  العمل استمر ،1994  لسنة (1) رقم الرئاسي القرار وبموجب ،1994
 سـلطات  عـن  الصـادرة  العسكرية والأوامر للقوانين بالإضافة 1967 حزيران قبل السارية
 لسنة5   رقم القانون بموجب وذلك غزة وقطاع الغربية الضفة من كل في الإسرائيلي الاحتلال
 ديـوان  يعمل أن قبل غزة وقطاع الغربية الضفة في السارية القوانين كانت فقد ولذلك ،1995

 إلى بجذورها تعود القوانين من مجموعة من خليطًا المدنية الخدمة قانون صياغة على الموظفين
 ثم ومن غزة، لقطاع والمصري الغربية للضفة الأردني الحكم فترة ثم البريطاني، الانتداب فترة

 العـام  فـي  المدنية الخدم قانون صياغة على العام الموظفين ديوان عمل .الإسرائيلي الاحتلال
 تـم  حيـث  2005 العـام ى حت عليه طرأت التي التعديلات ذلك وتلا ،)4( رقم قانون 1998
 لديوان تحسب التي الإنجازات أهم من القانون هذا ويعتبر المعدل، المدنية الخدمة قانون صياغة

  ) 2010النجار، ( العام الموظفين
  

  الفلسطينيةهيئة مكافحة الفساد  5.2

 
والتحقق  ،الرسمية والقانونية المخولة باستقبال شكاوى المواطنينهيئة مكافحة الفساد الجهة  تعتبر

، ويمكن ذكر نشأة هيئة ومتابعة كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد, والتحري في تلك الشكاوى
 هاآلية تلقيمكافحة الفساد الفلسطينية، واختصاصاتها، وصلاحياتها، والتبليغ عن جرائم الفساد لديها، و

لديها، وذلك حسب ما ورد على  ضمان السرية وحماية المبلغين والشهودو ،غاتلشكاوى والبلال
، وذلك على )2013مكافحة الفساد الفلسطينية،  هيئة(هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الموقع الرسمي ل

   :  النحو الآتي

  الفلسطينية  هيئة مكافحة الفساد نشأة. 1.5.2

على آلية نشأة الهيئة حيث نصت  2005لسنة ) 1(الفساد رقم من قانون مكافحة  11نصت المادة 
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد، وتتمتع الهيئة بالشخصية " على 

الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة 
لقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق إبرام العقود الوطنية، ولها بهذه الصفة ا

  ".والتقاضي ويمثلها أمام المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة

  الفلسطينية  هيئة مكافحة الفساد اختصاصات. 2.5.2

   :)2013الفلسطينية، هيئة مكافحة الفساد (تختص الهيئة في العديد من الاختصاصات أهمها
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  حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وفحصها •
  التحقق من الشكاوى ومن شبهات الفساد •
  التوعية بمفهوم ومخاطر جرائم الفساد وإعداد نشرات دورية بذلك •
  رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة •
  ة الفسادمراجعة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافح •
مـن   التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة •

 .اجل الوقاية من جرائم الفساد
 
  الفلسطينية  هيئة مكافحة الفسادصلاحيات . 3.5.2

الفلسطينية، هيئة مكافحة الفساد (الآتيعلى النحو ، وذلك تتعدد صلاحيات الهيئة في سبيل تنفيذ مهامها
2013(:  

  استلام التقارير والبلاغات والشكاوى فيما يتعلق بجرائم الفساد •
اللازمة بهذا  وإجراء التحريات والتحقيقات  ،ملاحقة كل من يخالف أحكام قانون مكافحة الفساد •

  .والتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط واسترداد الأموال المتحصلة ،الشأن
  وداستدعاء وسماع الشه •
  طلب أي ملفات أو بيانات أو مستندات من الجهات الموجودة لديها •
أو وقفها عن العمل وتصفية أمواله في  ،حل أي هيئة اعتبارية سواء شركة أم جمعية أو ما شابه •

  .حال اقتراف أي من أعضائها أو ممثليها أو عمالها جريمة فساد
 .حق تحريك الدعاوى الخاصة في جرائم الفساد •

  
  الفلسطينية  هيئة مكافحة الفساد آلية تلقي الشكاوى والبلاغات. 4.5.2

توجد في الهيئة دائرة للشكاوى والبلاغات تتضمن كادر قانوني يقوم باستقبال شكاوى المواطنين 
يتوجه المبلغ عن وجود فساد إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية حيث  :الآتيةضمن الإجراءات 

وتتضمن  ،ويقوم المبلغ بتقديم شكواه خطياً لمحامي الدائرةوى دائرة الشكاالتي تحوله بدورها إلى 
ولائحة تتضمن  ،وموضوع الشكوى ،عليهوالمشتكى  ،هذه الشكوى عدة عناصر أهمها اسم المشتكي

كما يجب أن تحتوي الشكوى على تاريخ تحريرها وتوقيع المشتكي بالإضافة إلى  ،بنود الشكوى
هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، (رة الشكاوى والبلاغات الاتصال بههاتف المشتكي ليتسنى لدائ

2013(.  
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   وزارة المالية الفلسطينية. 6.2

المسـؤولية  نظراً للعـبء و المال العام، و إدارةودورها في  ،نظراً لأهمية وزارة المالية الفلسطينية
ومن ، هذا المال وموارده المختلفة بفاعلية وكفاءة وشفافية إدارةالملقاة على عاتقها كونها تقوم على 

والعلاقات مع الدول المانحة التي  ،الفلسطينيةالسلطة مع مؤسسات ووزارات الشراكة منطلق علاقة 
تعكس ، التي فاعلةالمساءلة الشفافية وال جاهزيةسلطة الوطنية لدعم ال الأساسيةمن متطلباتها  أصبح

 وضمن شفافية عاليـة  وصرف المعونات ضمن ما هو مخطط له والإيراداتالواقع الفعلي للنفقات 
  . )2011عبد ربو، (
  

  مهام  وزارة المالية الفلسطينية  . 1.6.2

  
 والإشـراف في رسم السياسات المالية للسلطة الوطنية الفلسـطينية   أساسيتقوم وزارة المالية بدور 

على تنفيذها بما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل بين السياسـات الاقتصـادية والماليـة    
بما يسـهم فـي    ،لتشكيل منظومة للاستقرار الاقتصادي ونموه أدواتهاوالنقدية وتحقيق التناسق بين 

، وتدعيماً لقوة الاقتصـاد  لمستوى المعيشة في كافة المجالاتالمستدامة رفعا  التنمية أهدافتحقيق 
القومي وتوطيده في وجه التحديات الكبيرة التي تواجهه على الصعيدين المحلي والخـارجي، كمـا   

المحلية المتحققـة مـن    الإيراداتوتعمل على تمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال 
الموكلـة  من مصادر التمويل الخارجية وقيامها بالأعمال والمسؤوليات  الإيرادات رةوإداالضرائب 

والتنمية الفلسطينية، ضمن نهـج شـفاف يسـعى     الإصلاحمن خلال خطة عمل داعمة لخطة  إليها
أن أهم الأعمال  ، ويشير الموقع الالكتروني لوزارة المالية الفلسطينيةالتنمية المستدامة إلىللوصول 

  : )2010النجار، ( على النحو الآتيهي وزارة الالتي تقوم بها 
من خلال المساهمة : غايات للسلطة الوطنية الفلسطينيةرسم السياسات المالية التي تدعم تحقيق ال •

 الأوضـاع والتنمية، ودراسة  الإصلاحفي تحقيق أهداف الحكومة الاستراتيجية المبينة في خطة 
الضريبية، والمسـاهمة فـي توجيـه     والإجراءاتالاقتصادية وتقييم السياسات لنقدية واالمالية و

 .الفلسطينية الأجندةالمساعدات الخارجية بما يتوافق مع 
وذلك كاستخدامها كوسيلة رقابية وقياساً للأداء : إعدادهاالموازنة وتنفيذها وتطوير وسائل  إعداد •

   .العناصر للشفافية والمساءلة أهموبجانب كونها من 
الضـريبية   الإيراداتمتابعة تحقق : المتحققة من الضرائب والجمارك وتنميتها الإيراداتجباية  •

 .القيام بجبايتها وتوحيد المعلومات الضريبية من خلال برنامج محاسبي وقاعدة بيانات موحدةو
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تعمل وزارة المالية علـى جبايـة   : ةالمجالس المحلينيابة عن البلديات و الأملاكجباية ضريبة  •
المجالس المحلية وذلك لتعزيـز وتطـور البلـديات والمجـالس      إلىوتوريدها  الأملاكضريبة 
 .  المحلية

مع الجهات المانحـة  ة والمتابعة المستمر: زيادة المنح المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينيةو إدارة •
ودعم الموازنة العامة من خلال  التطويرية اريع نسبة من المنح المقدمة لدعم المش أعلىلتحقيق 

وتسجيل جميع المنح في السجلات المالية للسلطة الوطنية الفلسـطينية  ، حساب الخزينة الموحد
 .ونشرها

مـن خـلال برنـامج     الإيراداتتعمل وزارة المالية على حوسبة : حوسبة العمل في الضرائب •
 .المستحقات المترتبة على المكلفينلضريبية وا الإيرادات إلىمحوسب يتم من خلاله الوصول 

التدفقات النقدية ومصادر التمويل المختلفة  إدارة: النقدية ومسك الحسابات والدين الحكومي إدارة •
 .المالية والدين العام الأصول إدارةوتنظيمها، 

 .طويريةعلى صرف النفقات العامة الرأسمالية والتشغيلية والت الإشراف: العام الإنفاق إدارة •
الدولـة   أمـلاك الحفاظ على ممتلكات السلطة الفلسطينية، وتسـجيل  : الحكومية الأملاك إدارة •

 .وحوسبة السجلات المتعلقة بها
شراء العامة لإدارة اللوازم العامة و رسم السياسةو: المشتريات الحكوميةتوفير اللوازم العامة و •

  .الفائض منها وإدارةاللوازم وفق القانون والنظام وحفظها 
تعمل على صرف الرواتب الخاصة في الموظفين المدنيين و العسكريين والمتقاعدين : الرواتب •

بالنقصان وبالتنسيق مع ديـوان   أو ةبالزياد أكانوما يخصهم من أي تعديل على الرواتب سواء 
   .الموظفين العام

لجهات الخاضعة للـوزارة رقابيـاً   الرقابة على التزام ا: الرقابة المالية على النفقات و السجلات •
الرقابـة  المالية المتبعة والرقابة على صحة التوجيه المحاسبي و والإجراءاتبالأنظمة والقوانين 

 .يةالتسويات البنكعلى الحسابات البنكية و
الرقابـة   أنظمةفحص وتقييم كفاءة وفاعلية : المؤسسات العامةالتدقيق الداخلي على الوزارات و •

تحقيق الغايات الداخلية للوزارات والمؤسسات العامة، ورفع التقارير اللازمة بهدف التصويب و
  .والأهداف المرجوة

مراجعة القوانين المالية المتبعة والعمل علـى تطويرهـا   دراسة و: القوانين الماليةالتشريعات و •
  .سطينيةومتابعة القضايا التي تنشأ عنها حقوق للخزينة الوطنية الفل

وتطوير قدرات العاملين في وزارة المالية من خلال تنفيـذ   كفاءةرفع : خدميةو إدارية لعماأ  •
  .خطط تدريبية
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تسديد الضـرائب ومعرفـة    وأهميةعلى صعيد المواطنين  توعيةالقيام ببرامج : التوعية العامة •
 .حقوقهم وواجباتهم

 
   وزارة المالية و الفساد. 2.6.2

  
من المؤسسات التي لها دور رئيس في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع الفلسطينية تعتبر وزارة المالية 

 أعمالمن  ،  وذلك من خلال ما تقوم بهمستوى المعيشة لأفراد المجتمع وتحقيق التوازن الاجتماعي
هـي   الأخـرى وزارة المالية مع المؤسسات  إيراداتنسبة  أننفقات مع العلم  أوت ايرادإسواء من 

جمارك، ونتيجـة   أوالسلطة الفلسطينية من خلال ما تجبيه من ضرائب  إيرادات إجماليمن % 83
أشار الفلسطينية، حيث  تقارير لدراسة ظاهرة الفساد في وزارة الماليةأجريت دراسات واعدت  لذلك

إلى بعض أشكال  )2011من اجل النزاهة والمساءلة،  الائتلاف(تقرير الفساد ومكافحته الوارد في 
   : الفساد وهي على النحو الآتي

  
ورقابة الموازنة من المجلس التشريعي، فقد التزمت وزارة المالية في عرض بيانات  إقرارعدم  •

السنوي، حيث استمرت السلطة التنفيذية فـي   أوالموازنة على موقعها الالكتروني سواء الربعي 
لاحقة على تنفيذها،  أورئيس دون وجود رقابة سابقة من قبل ال إقرارهاالموازنة العامة و إعداد
 .الذي يوسع هامش الفرص للفساد الأمر

تفيد بوجود فساد في  2010قانون العطاءات والمشتريات الحكومية، فنتيجة لوجود تقارير سنة  •
قانون جديد للمشـتريات العموميـة    إصدارالعطاءات كان هناك التوجه من قبل الحكومة  نحو 

قانون العطاءات للأشغال الحكومية وصدر هذا القانون على شكل قرار مـن قبـل    ليحل محل
سيادة الرئيس، وبذلك فقد شكل هذا القرار نقلة نوعية لعطاءات ومشتريات الحكومـة، ولكنـة   

التوعية بمضمون الرقابة على الالتزام بة للحد مـن تضـارب المصـالح، وعلـى      إلىبحاجة 
 .اً للوائح التفصيلية لتطبيقهتصدر قراراً فوري أنالحكومة 

السلطة الوطنية، فهناك تهرب ضريبي بشكل مباشـر   إيراداتمن % 83الضرائب التي تشكل  •
 :، وهيالتهرب الضريبي إلىتؤدي  أسبابهناك عدة ، ودون القدرة على السيطرة علية

 
o الإثبـات يفرض على السلطة الوطنية عبئ والذي باريس الاقتصادي  برتوكول إجحاف 

  .إسرائيلمن  يةللصفقات المشتر
o   التهـرب الضـريبي،    إلـى الاحتلال حيث عدم السيطرة على الحدود والمعابر يـؤدي

 .الإسرائيليةالسيطرة  إلىالفلسطينية  الأراضيمن % 60خضوع  إلىبالإضافة 
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o  دون التصريح  الإسرائيليةتحايل بعض التجار الفلسطينيين بتخزين بضائعهم في المناطق
 .الجمارك أومعرفة دوائر الضرائب  أو

o عدم التزام بعض التجار بتسديد المستحقات التي عليهم لخزينة السلطة الفلسطينية. 
 

يكـون   أنملتزمين في العمل، فهناك ارتفاع دائم لفاتورة الرواتب دون الرواتب الموظفين غير  •
 .دون استحقاقهناك استحقاق، فهناك عدد من الموظفين تصرف لهم الرواتب وعلاوات 

، فهناك تضـارب بـين عـدد    الإحصاءدائرة وتطابق في المعلومات بين وزارة المالية العدم  •
 .الإحصاءدائرة في المسجلين عدد ين يتقاضون رواتب من وزارة المالية والموظفين الذ

  
  

   الدراسات السابقة 7.2

  :بهذه الدراسةفيما يأتي الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي لها علاقة 
  

  لعربيةالدراسات ا.1.7.2

  

  :على النحو الآتي،وذلك لها علاقة بهذه الدراسةيمكن ذكر الدراسات العربية التي 
  

تقييم فاعلية أجهزة الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي دراسة "  بعنوان: )2010(النجاردراسة 
فعالية أجهزة الرقابة الداخلية في القطاع تقييم هذه الدراسة إلى هدفت ".الصفة الغربية: ميدانية

قد أجريت هذه الدراسة على أجهزة الرقابة الداخلية التابعة ، والحكومي الفلسطيني في الضفة الغربية
استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستبانة والمقابلة كأدوات ووزارة المالية في الضفة الغربية،ل

توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها .اموظف) 40(ىاشتملت عينة الدراسة عل. للدراسة
مهام ممارسة جميع ال، وضرورة قيام أجهزة الرقابة الداخلية بتحقيق جميع الأهداف المحددة لها

ومن  جميع المقومات المكونة لعناصر الفاعلية الخمسة،والمسؤوليات المطلوبة منها،وضرورة توفير
ملين في الأجهزة الرقابية الصلاحيات الكافية لتنفيذ المهام هذه المعوقات ضرورة إعطاء العا

ميع مراحل تنفيذ وإنهاء العمل الرقابي، وتوظيف الكادر جتوفير دليل إجراءات يحدد ، والمنوطة بهم
البشري المؤهل والمدرب، والعمل على وضع نظام للحوافز والمكافآت للعاملين في الأجهزة 

  . عاملين في أجهزة الرقابة الداخليةالرقابية، وتوفير الحصانة لل
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في والمالي دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري " بعنوان : )2010( السبيعيدراسة 
دور الشفافية والمساءلة في الحد من  إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف ".  القطاعات الحكومية

الفساد الإداري والمالي في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض وذلك من خلال مدى التزام 
القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية وتحري مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 

معرفة أهم المعوقات التي تحد من ، وداريالحكومية عن فسادها الإداري، واستنباط أنواع الفساد الإ
تطبيق الشفافية والمساءلة، والوصول إلى أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 

كانت عينة استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يعبر عن الدراسة المراد بحثها، و. في القطاع العام
جميع العاملين في الأجهزة الرئيسية المعنية في مواجهة ن الدراسة عشوائية بسيطة، التي أخذت م

وجود ضعف وأن تطبيق الشفافية منخفض،  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها .الفساد
لأكثر شيوع وهي على ااط فساد مبخصوص المساءلة عن الفساد إذا وجد، بالإضافة إلى وجود أن

هم النتائج بخصوص معوقات تطبيق أو )وذ، الرشوةاستغلال النفوالمحسوبية، الوساطة و(التوالي
وعدم وجود أنظمة شيوع ثقافة سرية المعلومات، و ،الشفافية هي عدم تفعيل أنظمة المساءلة

بل من اجل تعزيز نظام الشفافية والمساءلة أظهرت النتائج وجود س اتشريعات تعزز الشفافية، كمو
تفعيل نظام النزاهة، و تحديث الأنظمة والقوانين،وذلك من خلال رفع كفاءة الأجهزة الرقابية، و

تحديث الأنظمة والتشريعات ووكانت أهم التوصيات وهي ضرورة رفع كفاءة الأجهزة الرقابية، 
  .  والمساءلة من خلال اعتماد نظام

  
هدفت هذه الدراسة إلى ".  الشفافية في الأجهزة الحكومية"  بعنوان: )2009( لعتيبيادراسة 

العوامل المؤثرة على  إلىمستوى ممارسة الشفافية في منظمات القطاع العام، والتعرف التعرف إلى 
تطبيق الشفافية، ومحاولة الوصول إلى أهم الأساليب والآليات المقترحة لتطوير ورفع مستوى 

ء، المديرين، الوكلا(استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم استطلاع اتجاهات وتطبيق الشفافية، 
وزارة حكومية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج  11بطريقة عشوائية من  )رؤساء الأقسام، المشرفين

ن هناك عوامل تؤثر أمنها، أن مستوى تطبيق الشفافية الإدارية في المنظمات كان بشكل متوسط، و
دلالة  ووصول قيادات إلى مراكز عليا، وجود اثر ذو )القيادة، التدريب(في تطبيق الشفافية مثل 

إحصائية لمتغير المستوى التعليمي على رؤية الموظفين لمستوى الشفافية في الإدارة في الأجهزة 
الحكومية ومن أهم الأساليب والآليات لتطوير ورفع مستوى تطبيق الشفافية في الإدارة وضع نظام 

توضيح أهمية الشفافية توفير قاعدة بيانات ولمكافحة الفساد ومنح جائزة الشفافية لتكريم المتميزين و
  .بالنسبة للموظفين
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الواقع : الإدارة الاستراتيجية في وزارة المالية الفلسطينية"  بعنوان: )2009( ربه عبددراسة 
. الاستمارة كأداة للدراسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي و".  منطقة رام االله و البيرة والمعوقات

أن وزارة المالية الفلسطينية تمارس الإدارة : وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
رجة متوسطة، وأكثر مكونات الإدارة الاستراتيجية ممارسة هي التخطيط دالاستراتيجية ولكن ب

، وان المتوسطوأما المكونات الأخرى فقد كان تطبيقها أقل من  ،الاستراتيجي والرقابة الاستراتيجية
قا أمام تطبيق الإدارة الاستراتيجية في وزارة المالية، ومن يالمتغيرات الخارجية والداخلية تشكل مع

أهم المعيقات الخارجية عدم السيادة التامة على الأراضي الفلسطينية وارتباط مشاريع الوزارة 
في  وحدات الإداريةقات الداخلية تتمثل في ضعف التنسيق بين اليبالدعم الخارجي وأما أهم المع

  .، والأسلوب الإداري المركزي المتبعوقلة الموارد المالية ،الوزارة
  

". المساءلة الإدارية تطبيقاتها ومعوقاتها في إدارات التربية والتعليم" بعنوان: )2007( المدنيدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق المساءلة الإدارية من قبل قادة إدارات التربية والتعليم 
في المملكة العربية السعودية، وتحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية في درجة تطبيق المساءلة 

تواجه قادة  ، ومعرفة المعوقات التي)، الجوانب الشخصيةالأداء، الانضباط(الإدارية بمجالاتها 
التعليم، وتحد من درجة تطبيق للمساءلة الإدارية، والكشف عن وجود علاقات التربية و إدارات

، وتكونت ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفيارتباط بين مجالات المساءلة الإدارية من جهة أخرى
إلى عدة نتائج ، وتوصلت الدراسة مساعديهمعينة الدراسة من مديري إدارات التربية والتعليم و

  .غالباً عالية ن تطبيق المساءلة كان بدرجةأوهي لا يوجد معوقات نحو تحقيق المساءلة، و
  

هدفت هذه الدراسة إلى أن  ". الحكم الصالح الطريق إلى التنمية " بعنوان :)2007(الغزالي دراسة 
الحكم الرشيد حتى يكتب لها ن التنمية يجب أن ترتبط في مفاهيم أالفساد لا يمكن أن يحقق التنمية، و

وأظهرت  .النجاح، وقدمت الدراسة في بدايتها مدخل مفاهيمي إلى الحكم الرشيد وربطة في التنمية
نتائج هذه الدراسة أن هناك مجموعه من العوائق وهي تداخل المصالح الخاصة مع العامة وتغلغل 

اختيار القيادات، ونقص الشفافية في أصحاب النفوذ في توجيه الموارد العامة، وغياب المعايير في 
ضبط المجتمع المدني ومحاولة السيطرة واتخاذ القرارات، ولا يوجد قانون ينظم حرية المعلومات، 

ضعف مفهوم المواطنة وسيطرة القبلية حتى صارت الانتماءات إلى ولتدخل في شئونه، اعلية و
  .العائلة والقبيلة

  
تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية في القطاع "  وانبعن: )2006(عورتاني، وآخرون دراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى انتشار الشفافية في عمل القطاع الخاص، وقياس مدى ".  الخاص
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انتشار المساءلة والمحاسبة في عمل القطاع الخاص، وقياس طبيعة بين القطاعين العام والخاص، 
على مدى حاجة القطاع الخاص إلى برامج توعية وتثقيف في ومدى توفر النزاهة فيهما، والتعرف 

موضوعات النزاهة والمساءلة والشفافية، والتعرف إلى أهم الآليات التي قد تسهم في تعزيز قيم 
واعتمدت الدراسة على المسح الميداني لعينة ممثلة للمجموعة . النزاهة في عمل القطاع الخاص
الموظفين في شركات القطاع الخاص ة من جميع المساهمين واسالمستهدفة، وقد تكون مجتمع الدر

. نت العينة طبقية عنقودية عشوائيةوكا ،موظفاً فأكثر ولها مجلس إدارة 15التي يبلغ عدد موظفيها 
واتضح أن أهم أسباب الفساد في القطاع الخاص كما بينة الاستطلاع، يكمن في عدم وجود مدونة 

، وغياب الرقابة المالية والإدارية في الخاص كآلية لمحاربة الفسادقطاع سلوك تحكم العمل داخل ال
   . داخل المؤسسة

  
صادر عن ، تقرير آليات المساءلة وسيادة القانون في فلسطين "بعنوان  :)2006(الفاصد دراسة 

ركز هذا التقرير على بعض جوانب سيادة القانون في فلسطين . " الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن
وانصب اهتمام التقرير . ليات المساءلة ومؤسسات تنفيذ القانون لدى السلطة الوطنية الفلسطينيةوآ

السلطة التشريعية، والمؤسسات أو الأجهزة التي تنفذ القانون، : على ثلاث مجلات رئيسية هي
والسلطة القضائية، وذلك بالاعتماد على مراجعة مشروع القانون الأساسي الفلسطيني وشروطه 

وتناولت الدراسة الموضوع من  خلال مبحثين . لمتعلقة بالمساءلة فيما يتعلق بهذه السلطات الثلاثا
الأول، دراسة نظرية للموضوع والتطورات التاريخية له في فلسطين، والثاني حول آليات : رئيسيين

سة وخلصت الدراسة إلى أن هناك نقصا حادا في ممار. المساءلة وسيادة القانون في فلسطين
المساءلة في مجال المؤسسات الثلاث وذلك لغياب آليات للمساءلة في قانون مصادق علية، مما يفقد 
المساءلة فعاليتها، ذلك أنها تبقى في إطارها الإجرائي الشكلي دون أن تأخذ معاني عملية في تحميل 

ى عمل كما أشار التقرير إلى خطورة غياب القانون عل. الأشخاص المسئولية عن أعمالهم
المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القانون وخاصة غياب خطوط واضحة محددة لصلاحيات مؤسسات 
تنفيذ القانون والأجهزة المختلفة، إضافة إلى تدخل تلك الأجهزة في السلطة القضائية، إضافة إلى 

ي يؤثر تجاهل تنفيذ أحكامها القضائية مما عمل على تعقيد عمل القضاء كسلطة مستقلة، الأمر الذ
كما خلص التقرير إلى أثر الضغوط الخارجية . سلبا على سيادة القانون ويقوض بالتالي من أركانه

التي تمارس على السلطة الفلسطينية في مجال محاربة الإرهاب، واهتماماتها بالعملية السلمية على 
د أشار التقرير أنه ما أما على الصعيد الداخلي فق. حساب المساءلة أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان

زال هناك الكثير من الأمور التي يجب على السلطة الفلسطينية القيام بها، ليس فقط في مجال 
الحاجة إلى المصادقة على القوانين، بل الأهم من ذلك هو تطبيقها والعمل بها في إطار سيادة 
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دة للقانون ومؤسساته، ولا القانون الذي يوجب خضوع السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية المتعد
 .تضع ذاتها فوق القانون، باعتبار ذلك الطريقة الوحيدة نحو للانتقال إلى الديمقراطية

 
هدفت ".  النزاهة والمساءلة والشفافية في عمل الهيئات المحلية "بعنوان  :)2005(زحايكة دراسة 

المحلي والهيئات المحلية وواقع العلاقة هذه الدراسة إلى بيان العلاقة القانونية بين وزارة الحكم 
الهيكلة : الفعلي القائم بين الوزارة وهذه الهيئات، والإطار المؤسسي للهيئات المحلية واشتمل على

، والعطاءاتحفظ السجلات، والإدارية، وتقييم الأداء، والاجتماعات الدورية، وإعداد التقارير، 
، الخدماتو ،المشاريعو ية، وشكاوي الموطنين،ليات الصرف، وتراخيص الأبنآو والمشتريات

عدم إجراء الانتخابات محلية : في عمل الهيئات المحلية ومنها هواستعرض الباحث الفساد وأشكال
عدم وجود هيكلية تنظيمية وإدارية للهيئات المحلية، وغياب علاقة شفافة وواعتماد سياسة التعيين، 

صول للمعلومات والسجلات العامة داخل الهيئات المحلية، ومنفتحة مع الجمهور، وعدم إمكانية الو
، وضعف الأجهزة ت المحليةوعدم قيام جهات الرقابة بدورها في مجال الرقابة على أعمال الهيئا

القضائية وغياب سلطة القانون، وفي غياب قيم النزاهة ونظم المساءلة والشفافية انتشر الفساد على 
ضرورة : ومن الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها الباحث  .اةشكل الرشوة والوساطة والمحاب

إجراء انتخابات محلية في اقرب فترة ممكنة بما يكفل تطبيق المبدأ الديمقراطي بشأن مشاركة 
على وسائل آليات الانفتاح مع الجمهور وضرورة تطوير والمواطنين في شؤون الحكم المحلي، 

والسماح لممثلي  متوازنة ومسؤولةو للجمهور بطريقة واضحةلنقل المعلومات الإعلام المحلية 
القطاعات المختلفة بالمشاركة والاطلاع، وكذلك من خلال الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي 

المفتوحة، وإقرار نظام لتلقي الشكاوي من المواطنين،  تمن خلال الندوات والمحاضرات واللقاءا
    .لقياس الأداء الفعلي للهيئة أداة، ووجود الرقابية وتفعيل دور الأجهزة

  
هدفت هذه  ". وزارة المالية الفلسطينية أداءتقييم "  بعنوان :)2004( وآخرون ،عبد الرازقدراسة 
، واستخدم مديرا) 400( اشتملت عينة الدراسة على. وزارة المالية الفلسطينية أداءتقييم  إلىالدراسة 

دور الوزارة  أننتائج أهمها  إلىتوصلت الدراسة . والمقابلة كأداة للدراسةالباحثون المنهج الوصفي 
للموازنة العامة  الإداريةفي مجال السياسات الاقتصادية والتخطيط التنموي كان ضعيفا، وان العملية 

منها في  وأوضح أسرعالعامة  الإيرادات إدارةتطورت بصورة مستمرة، وكانت التطورات في 
هناك بعض التعقيد في الهيكل التنظيمي الذي قد  أن إلىة العامة، كما توصلت الدراسة الموازن إدارة

تطور  وإعاقةيكون سبباً في عدم يسر الاتصالات وانسياب المعلومات في الاتجاهات المختلفة، 
في  الإداريةالاتصالات بين الضفة وغزة وبشكل عام يلاحظ ضعف في التكامل بين عناصر العملية 

  .التنظيم يكان يكون واضح أنكما  ،ةالوزار
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الدراسة هذه هدفت  ". الفساد والحكم الصالح في الدول العربية" بعنوان : )2004(الشعيبي دراسة 
القانوني الذي يعالج حالات الفساد والمواد القانونية الناظمة  والإطاردراسة الحالة الفلسطينية  إلى

للقطاع العام والمتعلقة بالفساد، وكما تناولت الدراسة التجربة الفلسطينية وكيفية معالجة حالات 
 أهمهاالفساد التي تم ضبطها، حيث أكد أنة لم تتم محاسبة المتهمين بشكل فعلي نتيجة حيثيات عدة 

بي الوحيد الذي كان مخولاً بالمحاسبة لموظفين القطاع العام هو ديوان الرقابة الجهاز الرقا أن
السياسية لدى  الإرادةغياب  أهمها، وهناك عوامل عدة شجعت الفساد بشكل كبير والإدارية ةالمالي

الحماية التي  أنتعزيز مبادئ الحكم الصالح، كما نية الفلسطينية لمكافحة الفساد والسلطة الوط
ا حجة التبعية لمكتب الرئيس شكلت حماية وهروب من المساءلة، وكذلك التشريعات التي وفرته

  .عمل عليها المجلس التشريعي لتعديل مواد ونصوص قانونية بهدف تعزيز نظم المساءلة والشفافية
  

ت هذه هدف".  الأردنيةمدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات "  بعنوان :)2004(ادعيبس دراسة 
استخدم الباحث و، الأردنيةمدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات  التعرف إلى إلى الدراسة 

تم اختيارهم بشكل عشوائي من المديرين  فردا 236وتكونت عينة الدراسة من  المنهج الوصفي،
بناء الثقة  أن :عدة نتائج منها إلىتوصلت الدراسة ، والأردنيةوالمشرفين والتنفيذيين في الوزارات 

 الأكثرهو المفهوم  الإجراءاتالمطلقة بين المواطن والحكومة من خلال الوضوح والصراحة في 
هناك فساد في و، الشفافية في مركز الوزارات ضعيف ن تطبيقوأمن قبل الموظفين،  إدراكا

ن وكثرة القوانيومبادئ الشفافية،  أسسعدم وضوح والحكومية يستدعي الانتباه،  الإجراءات
 إلى أدتكثرة القوانين والتشريعات التي وغموض فكرة الشفافية،  إلى أدتالتشريعات التي و

  .تطبيق الشفافية ليس بالأمر اليسير بسبب ضعف تعاون المواطنوغموض فكرة الشفافية، 
  

آليات إصلاح الفساد الإداري والمالي والاقتصادي "  بعنوان :)2004(وآخرون ، بو الربأدراسة 
التعرف إلى إلى هدفت هذه الدراسة ".  مؤسسات السلطة الفلسطينية، رؤية المواطن الفلسطينيفي 

أهم مراحل محاولات الإصلاح في ظل السلطة الفلسطينية والآليات المطلوب اتخاذها لإجراء 
استخدم الباحث . إصلاحات جذرية في مؤسسات القطاع العام من وجهة نظر الشارع الفلسطيني

شخصا  1360الاستبانة لجمع البيانات وتحليلها، جرت الدراسة على عينة بلغت ووصفي المنهج ال
وشكلت هذه العينة ما نسبته واحد بالألف من جملة الأشخاص . سنة فأكثر 18ممن بلغت أعمارهم 
 :عدة نتائج منها ىسنة فأكثر كعينة عشوائية، وتوصلت هذه الدراسة إل 18الذين تبلغ أعمارهم 

ساد ظاهرة منتشرة في المؤسسات الفلسطينية بشكل عام ومؤسسات القطاع العام بشكل يعتبر الف
مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني لم ترق بعد إلى الحد الأدنى من وخاص، 

التغيرات في التشكيلات وتطلعات الشارع الفلسطيني بسبب غياب الإرادة السياسية للإصلاح، 
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إن السياسات الاقتصادية و. موظفي السلطة لم تعد كونها تعديلات وتنقلات شكليةالوزارية وكبار 
للسلطة الفلسطينية في بعض جوانبها الاستثمارية والتجارية والإدارية لم تعكس حقيقة النظام 

إن التزام مؤسسات السلطة بقانون و ،تبناه السلطة الوطنية الفلسطينيةالاقتصادي الحر الذي ت
عامة في الإعداد والإقرار والتنفيذ لا زال دون المستوى المطلوب الذي ينص عليه هذا الموازنة ال

ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية  :القانون، كما توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات منها
إنشاء وكالة خاصة لمكافحة الفساد المالي والإداري والاقتصادي في المؤسسات والهيئات الحكومية 

ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية تأسيس محاكم خاصة لمراجعة حالات ووالأهلية والخاصة، 
ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية عدم التدخل والفساد ودعم الهيئات القضائية في مكافحته، 

المباشر في الحياة الاقتصادية، وبخاصة في القطاعات التي يرغب ويستطيع القطاع الخاص 
لاستثمار فيها وضرورة خصخصة الاحتكارات، ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، ا
ضرورة تقوية والالتزام بقانون الموازنة العامة في الإعداد والإقرار والتنفيذ والرقابة والمحاسبة، و

اباة في وتعزيز آليات المحاسبة والرقابة على الاستخدام الأمثل لكافة الموارد المتاحة وعدم المح
مأسسة عملية الإصلاح من خلال تشكيل فرق عمل مساندة ومتخصصة للمساعدة والتعيين والترقية، 

في إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التي تعزز الطرف الفلسطيني في تحديد الأولويات التنموية، 
الرقابة على الأداء وضع التشريعات والقوانين التي تساعد على فرض سيادة القانون وتفعيل آليات و

  . الحكومي
 

هدفت هذه الدراسة ".  الأردنالعامة في  الإدارةالمساءلة في  "بعنوان  :)2002(الدويري دراسة 
المديرين لمفهوم  إدراكمن حيث  الأردنالعامة في  الإدارةواقع المساءلة في  إلىالتعرف  إلى

المواطن في تفعيلها،  المساءلة وآليات ممارستها وآرائهم حيال ايجابيات تفعيلها ومعوقاتها، ودور
الخاص في مجال تقديم ة تبعاً لشراكة القطاعين العام ووالتغيرات الطارئة على عملية المساءل

فرداً من شاغلي  102من الخدمات العامة، وقد استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة 
 الإدراكتمتع المديرون بدرجة عالية من : نتائج منها إلى، وتوصلت الدراسة الإداريةالوظائف 
رؤية ايجابية نحو تفعيل المساءلة من قبل المديرين و، نب المساءلة المشمولة في الدراسةلجميع جوا

وجود ولاءات  أهمهاومن لى ذلك، المديرين ع وإجماعوجود معوقات لتفعيل المساءلة والمبحوثين، 
 الإداراتقلة دعم ، والإداريةممارسة المحسوبية والوساطة عند اتخاذ القرارات  إلىاجتماعية تؤدي 

. وعدم وجود معايير محددة للمساءلة ،الرقابة أجهزةضعف الحماية الممنوحة للعاملين في والعليا، 
في الاستعانة بممثلي البرلمان واستخدام  أهمهايتمثل للمواطن في تفعيل المساءلة، و أهميةوجود 
  .الممثلة ةالبيروقراطي أهميةتدني والمختلفة على شكل انتقادات وشكاوي،  الإعلاموسائل 
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  الدراسات الأجنبية .2.7.2

  

  :على النحو الآتي، وذلك لها علاقة بهذه الدراسةيمكن ذكر الدراسات الأجنبية التي 
 يكن لم الاجتماعية مطلب العدالة أن الدراسة أوضحت: )klavisky, 2006(دراسة كلافيسكي 

 الأولوية كانت ولكن الاتجاه العام، ضمن الأبرز هو كان بل الشيوعية، الحركة مواثيق من غائبا
 العدالة مفهوم أن الدراسة وبينت .الدستورية والإصلاحات السياسية للمطالب الغالب في تمنحُ

 التي الماركسية، والنزعة الاشتراكي بمقولات المذهب خاطئ نحو على اقترن روسيا في الاجتماعية
 في ينخر الفساد أن الدراسة أوضحت حيث .هذه الفترة في الروسي الوعي داخل تراجعا تشهد بدأت
 لقيم ويرسخ وينشر والسياسيين، السياسة من اللامبالاة والسخرية تنتشر إذ الاجتماعي، المال رأس
 فينتشر للسلوك، ومعيار وكقيمة للثروة، أساسي وكفاءته كمصدر وإتقانه العمل واحتقار الأنانية
 إذ السياسي، الاستقرار عدم إلى يؤدى هذا وكل والتدليس والمراوغة، والغش الفساد إلى التوجه
 مواقع في محلها لتحل القائمة السلطة تقويض إلي السلطة لها في موقعا تجد لا فاسدة فئات تطّلع

 القوات في الفاسدة غير الدوائر يدفع قد ذلك أن الدراسة بينت كما .الفاسدة والثروة والفساد السلطة
 والاقتصادي، السياسي الفساد على القضاء بحجة القائمة، السلطة الانقلاب وتقويض إلى النظامية
 في المعلنة ومبادئه قيمه تتآكل شمولي حكم وقيام الديمقراطية، على النتيجة القضاء تكون وبالتالي

  .للفساد بؤرة إلى الآخر هو فيتحول والشفافية، وغياب المحاسبة القهر ظل
  

 الصالح نظام الحكم بين العلاقة لتوضيح الدراسة هذه هدفت :)Bascal, 2003( باسكال دراسة
 إصلاح فلسفة الاجتماعية وتطبيق العدالة أن إلى الدراسة وأشارت ،الفرنسيين لدى الولاء ومستوى
 الفروق من وتقلل ،جهة من الفرنسية للدولة والولاء والانتماء الفخر مستوى من تزيد متجددة
 من عشوائية عينة على الدراسة هذه وأجريت .أخرى جهة من المجتمع طبقات مختلف بين الطبقية
 تنمية إلى يؤدي الإصلاح أن الدراسة نتائج وأوضحت مدينة ستراسبورج، في العام القطاع موظفي
  .العنصرية أو العرقية الأخرى، الانتماءات صور من سواه ما وتقديمه على لفرنسا، الولاء روح

  
 للإصلاحاتحللت هذه الدراسة اثر النتائج الموجهة  )Poitrowski, 2003( بويتروسكيدراسة 
الشفافية  ،الأمريكيةالفيدرالية على تطبيق قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة  الإدارية

، ومراجعة الأداء الحكومية التي تعزز المساءلة الديمقراطية وتتجسد في قانون حرية المعلومات
الوطني حيث دعمت المبادرات التي أثرت على تطبيق قانون حرية المعلومات من خلال طرق 

افية متنوعة، هذه المبادرات تضمنت، دعم الأداء الإداري الذي يعتمد على القيم ويتضمن الشف
الحكومية، ومزيد من الانتباه نحو الزبائن وكذلك طالبي قانون حرية المعلومات، وتشجيع خصخصة 
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الوظائف والتي لم تغط تحت مظلة قانون حرية المعلومات، وتمكين العاملين من اتخاذ القرارات 
ضمن مرحلة تطبيق عملية السياسية، واعتمد الباحث في دراسة على مصادر تتضمن مؤشرات 
الأداء الرئيسية التي أخذت من الوكالات الاتحادية، والتقارير السنوية الخاصة بقانون حرية 

عاماً، ومقابلات مع موظفي قانون حرية المعلومات  25المعلومات الخاضعة للكونجرس خلال فترة 
  .وكذلك تحليل محتوى الوثائق التاريخية، ومسح المجتمع المعني

  
المساءلة والمسؤولية كما يراها  أهميةتقدير  إلىفت هذه الدراسة هد )Dunn, 2001( دوندراسة 

النسبية التي يضعها  الأهمية، من خلالها معرفة ترتيب أمريكاالمديرون في الحكومات المحلية في 
الآليات ومدى ملائمة هذه  أعمالهايعطيها هؤلاء المديرون لمصادر واليات المساءلة التي تسود  أو

حول الموضوع، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة  الأدبياتواتفاقها مع 
وتوصلت  ،1996المقاطعة والمدن العالمية عام  إدارةجمعية  أعضاءفرداً من  858الدراسة من 

للمصادر بالعلاقات مع وجود حالة  الأهميةعدة نتائج من بينها وجود اختلاف في  إلىالدراسة 
العمل بموجب  إلىؤوليات العامة من خلال الانتقال من التركيز على عمل روتيني تحول في المس

يعطون  فإنهمفي المسؤولية لتنفيذ سياسة جديدة،  الأهمية إعطاءسياسة عامة جديدة، في حالة 
 الأهميةفي اقل درجات  الإعلام أهميةوضع المديرون  نتخبين،مللموظفين ال الأولى الأولوية

المساءلة  آليات إنة، وجود حاجة لتمتع المديرون وممارستهم لحرية تصرف أكثر،لمصادر المساءل
  .فس الوقت وعلى المديرون مواجهتهاومصادرها تعمل في ن

  
معرفة ممارسات المساءلة ضمن  إلىوهدفت هذه الدراسة  )Romzek, 2000( رومزيكدراسة 

فرداً من الموظفين المختصين في الكونغرس،  57موظفي الكونغرس وتكونت عينة الدراسة من 
موظفي الكونغرس يواجهون علاقات مساءلة مماثلة لما إن  ،عدة نتائج منها إلىتوصلت الدراسة 

على ضعف  إجماعوجود  ،دةالمساءلة السائ أنماطيواجهه الموظفون في السلطة التنفيذية، تعدد 
العمل  أصحابللرئيس أو  الإداري، وجود علاقة بين النمط الأداءعمليات التغذية الراجعة حول 

ديمومة المساءلة حول الأداء الضعيف، صورة علاقات المساءلة غير ونمط علاقات المساءلة، 
   .واضحة وذلك مرتبط أصلاً بمحدودية وضعف التغذية الراجعة

  
 إلىهدفت هذه الدراسة  )العامة والإدارةالحكم الصالح (بعنوان ) Adriana, 2000( ادريانادراسة 

الحكم الرشيد، استعرضت الدراسة في  أسسنجاح المؤسسات التي تعتمد نهج العمل وفق  أسسبيان 
 أعمالالعامة السليمة،حيث تم وضع جدول  والإدارةنظرة عامة عن الحكم الرشيد  الأولالفصل 
حد كبير يمكن  إلىتنمية الدولية لجهود ا أنواعتبر  ،العامة والإدارةللابتكار في مجال الحكم  جديد
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وفي ، للإدارةتستفيد من تقاسم المعارف، وخاصة في حالة الابتكارات والممارسات الجديدة  أن
الممارسات التي ينبغي التركيز  وأفضلالفصل الثاني يقوم بتسليط الضوء على فهم الابتكارات 

عليها وفق السياق التنظيمي بدلاً من التركيز على ابتكار واحد، وفي الفصل الثالث يقترح مفهوم 
السليمة في فهمنا للحكم  الأسسنتعلم منها  إنالعامة الذي يجعل من الممكن  الإدارةلممارسات 

معطيات وهامش يحقق من  الابتكار لما فيهحيد نحو النجاح والرشيد وان هذا الحكم هم الطريق الو
ية، وفي الفصل الرابع يؤكد على ضرورة الابتكار في الحكم الصالح بصفة البشر كل ما تحتاج له

عامة، وتطوير أساليب الإدارة و التنفيذ على وجه الخصوص، ويبرهن الكاتب على أهمية الابتكار 
يذ من اجل الوصول لأفضل الممارسات في إدارة في الحكم الرشيد والإدارة العامة في تطوير وتنف

   .التنمية وفق مفاهيم الحكم الرشيد
  

) أدوات لدعم الشفافية والمساءلة في الحكم المحلي(بعنوان  )2004(منظمة الشفافية الدولية  دراسة
هدفت هذه الدراسة إلى وضع أسس ومفاهيم للشفافية والمساءلة في الحكم المحلي والتي تتضمن 

وهي توفير وثائق واضحة حول أهداف المنظمة، وفلسفت عملها  :مؤشرات الشفافية والمساءلة
وبرامجها وإتاحتها للجمهور وتوفير معلومات للجمهور حول النظام الأساسي والهيكل التنظيمي 
للمنظمة، وكذلك نظام الموظفين وميزانية المؤسسة، وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على خطط 

مة، وإشراك الجمهور في صياغة هذه الخطط والتعليق عليها، قيام المنظمة بتنسيق أنشطتها المنظ
وبرامج  بأنشطةوبرامجها مع شركاء محليين، أو مع الجمهور المستهدف، ومعرفة المواطنين 

هذه الخدمة، نشر تقارير دورية حول نشاطات  تأديةالمنظمة وكيفية الحصول على خدماتها، وكيفية 
  . عن المعلومات للجمهور لاقتها، وجود سياسة عامة للنشر والإفصاحمة وتمويلها وعالمنظ

  
  تعقيب على الدراسات السابقة .3.7.2

  
اتفقت جميع الدراسات السابقة على أهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفسـاد الإداري، وفـي   
تعزيز مبادئ الشفافية، وفي تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيـق القـوانين المتعلقـة بالمسـاءلة     

حـق وحريـة   والشفافية في الأجهزة الحكومية، وتوصلت إلى أن العمل ضمن هذه المبادئ يضمن 
وأمـام   البيانات التي يمكن نشرها، ووضعها أمـام الجمهـور   ، وعرضلحصول على المعلوماتا

 .لمستفيديناو ،موظفي المؤسسة
  

مـن الواجبـات الأساسـية     وتطبيقها يعدممارسة الشفافية واتفقت كذلك الدراسات السابقة على أن 
  .يمكن المراقبة والمتابعة والمحاسبة على تلك السياسات بحيث ،للمؤسسات الحكومية
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وحثّت جميع الدراسات على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، لما 
، و عورتاني، وآخرون )2009(و العتيبي ) 2010(ومنها دراسة النجار . لها من أثر إيجابي

  ).Dunn, 2001(ن دراسة دو ، و)2002(، و الدويري )2006(
  

وأوضحت العديد من الدراسات المعيقات التي تواجه تطبيق الشفافية والمساءلة، ومنها السبيعي 
، والفاصد )2006(، وعورتاني، وآخرون )2007(، والغزالي )2009(، و العتيبي )2010(
 ,Romzek(دراسة كل من رومزيك ، و)2004(، و أبو الرب، وآخرون )2006( 2000( ،

  .)2004(الشفافية الدولية  ومنظمة
أما بشأن الأجهزة الحكومية والقوانين التي يجب تطبيق الشفافية والمساءلة عن طريقها، فقد تناولتها 

عورتاني، وآخرون ، و)2007(الغزالي ، و)2009(عبد ربه ، و)2009(العتيبي دراسات كل من 
الدويري ، و)2004(الشعيبي ، و)2004(عبد الرازق، وآخرون ، و)2005(زحايكة ، و)2006(
 ,Poitrowski(بويتروسكي ، و)klavisky, 2006(كلافيسكي ، و)2002( رومزيك ، و)2003
)Romzek, 2000(ادريانا ، و)Adriana, 2000(.  
  

ومما يجب الإشارة إليه أنه لم يوجد اختلافات في نتائج الدراسات السابقة حول الشفافية والمساءلة، 
ن تطبيق ألا يوجد معوقات نحو تحقيق المساءلة، و أنهتوصلت إلى  )2007(المدني إلا أن دراسة 

  .غالباًعالية المساءلة كان بدرجة 
  

واتفقت نتيجة هذه الدراسة من حيث توافر حلول واقتراحات لتعزيز الشفافية والمساءلة فـي وزارة  
التي أظهـرت   )2010السبيعي، (المالية الفلسطينية في الحد من الفساد الإداري والمالي مع دراسة 

أن يوجد سبل من اجل تعزيز نظام الشفافية والمساءلة وذلك من خلال رفع كفاءة الأجهزة الرقابية، 
التي أوضحت  )2009العتيبي، (تحديث الأنظمة والقوانين، وتفعيل نظام النزاهة، ومع نتيجة دراسة 

الشفافية في الإدارة وضع نظام لمكافحة  هم الأساليب والآليات لتطوير ورفع مستوى تطبيقأ أن من
الفساد ومنح جائزة الشفافية لتكريم المتميزين وتوفير قاعدة بيانات وتوضيح أهمية الشفافية بالنسـبة  

التي بينت أن اهتمـام الدولـة لا   ) 2006، اريان الفاصد(واتفقت أيضا مع نتيجة دراسة . للموظفين
على القوانين، بل الأهم من ذلك هو تطبيقها والعمل بهـا   ي مجال الحاجة إلى المصادقةيكون فقط ف

في إطار سيادة القانون الذي يوجب خضوع السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنيـة المتعـددة للقـانون    
ومؤسساته، ولا تضع ذاتها فوق القانون، باعتبار ذلـك الطريقـة الوحيـدة نحـو للانتقـال إلـى       

  .الديمقراطية
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الدراسة من حيث توافر حلول واقتراحات لتعزيز الشفافية والمساءلة في  كما اتفقت نتيجة هذه
التي  )2005، زحاكية(وزارة المالية الفلسطينية في الحد من الفساد الإداري والمالي مع دراسة 

ضرورة إجراء انتخابات محلية في اقرب فترة ممكنة بما يكفل تطبيق المبدأ الديمقراطي أظهرت 
آليات الانفتاح مع الجمهور ضرورة تطوير وطنين في شؤون الحكم المحلي، بشأن مشاركة الموا

 متوازنة ومسؤولةو لنقل المعلومات للجمهور بطريقة واضحةعلى وسائل الإعلام المحلية و
والسماح لممثلي القطاعات المختلفة بالمشاركة والاطلاع، وكذلك من خلال الاتصال والتواصل مع 

المفتوحة، وإقرار نظام لتلقي الشكاوي  تالمجتمع المحلي من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءا
كما اتفقت  .لقياس الأداء الفعلي للهيئة أداة، ووجود الرقابية من المواطنين، وتفعيل دور الأجهزة
هناك عوامل عدة شجعت التي أوضحت أن ) 2004، الشعيبي(نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

نية الفلسطينية لمكافحة الفساد الفساد بشكل كبير أهمها غياب الإرادة السياسية لدى السلطة الوط
الرئيس شكلت حماية  تعزيز مبادئ الحكم الصالح، كما أن الحماية التي وفرتها حجة التبعية لمكتبو

وهروب من المساءلة، وكذلك التشريعات التي عمل عليها المجلس التشريعي لتعديل مواد ونصوص 
 ,Loren bascal، وأيضا اتفقت مع نتيجة دراسة قانونية بهدف تعزيز نظم المساءلة والشفافية

 من تزيد متجددة إصلاح فلسفة الاجتماعية وتطبيق العدالةالتي أشارت إلى أن ) 2003) ()2003
 من المجتمع طبقات مختلف بين الطبقية الفروق من وتقلل ،جهة من والولاء والانتماء الفخر مستوى
   .أخرى جهة

  
واختلفت نتيجة هذه الدراسة من حيث توافر حلول واقتراحات لتعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة 

التي أشارت إلـى  ) 2010السبيعي، ( مع دراسةالمالية الفلسطينية للحد من الفساد الإداري والمالي 
هـي علـى    افساد شـيوع أن أكثر أنماط الو وجود ضعف بخصوص المساءلة عن الفساد إذا وجد،

) 2009 ،عبـد ربـه  (، ومع نتيجة دراسة )استغلال النفوذ، الرشوةوالمحسوبية، الوساطة و(التوالي
عدم السيادة التامة علـى  شفافية والمساءلة لتعزيز المعيقات الخارجية المن أهم التي أشارت إلى أن 

قات الداخلية تتمثل في يالأراضي الفلسطينية وارتباط مشاريع الوزارة بالدعم الخارجي وأما أهم المع
، والأسـلوب الإداري  في الوزارة، وقلـة المـوارد الماليـة    ضعف التنسيق بين الوحدات الإدارية

  .المركزي المتبع
  

حيث توافر حلول واقتراحات لتعزيز الشفافية والمساءلة في كما اختلفت نتيجة هذه الدراسة من 
التي ) 2007الغزالي، ( وزارة المالية الفلسطينية للحد من الفساد الإداري والمالي مع دراسة

وهي تداخل المصالح الخاصة مع العامة للحد من الفساد أن هناك مجموعه من العوائق أظهرت 
غلغل أصحاب النفوذ في توجيه الموارد العامة، وغياب المعايير في اختيار القيادات، ونقص وت
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ضبط المجتمع المدني والقرارات، ولا يوجد قانون ينظم حرية المعلومات،  الشفافية في اتخاذ
ضعف مفهوم المواطنة وسيطرة القبلية حتى صارت ولتدخل في شئونه، اومحاولة السيطرة علية و

التي ) 2006 ،وآخرون ،عورتاني(وكذلك مع نتيجة دراسة  .الانتماءات إلى العائلة والقبيلة
أهم أسباب الفساد في القطاع الخاص يكمن في عدم وجود مدونة سلوك تحكم العمل أوضحت أن 

، ، وغياب الرقابة المالية والإدارية في داخل المؤسسةقطاع الخاص كآلية لمحاربة الفسادداخل ال
التي أشارت ) 2004، وآخرون ،عبد الرازق(لك اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة وكذ

أن هناك بعض التعقيد في الهيكل التنظيمي الذي قد يكون سبباً في عدم يسر الاتصالات إلى 
وانسياب المعلومات في الاتجاهات المختلفة، وإعاقة تطور الاتصالات بين الضفة وغزة وبشكل عام 

يكون  د، كما أن التنظيم يكااصر العملية الإدارية في الوزارةظ ضعف في التكامل بين عنيلاح
هناك فساد في الإجراءات التي أظهرت أن ) 2004، ادعيبس(وأيضا اختلفت مع دراسة  .واضح

التشريعات التي وكثرة القوانين وعدم وضوح أسس ومبادئ الشفافية، والحكومية يستدعي الانتباه، 
كثرة القوانين والتشريعات التي أدت إلى غموض فكرة الشفافية، وغموض فكرة الشفافية،  أدت إلى

  .تطبيق الشفافية ليس بالأمر اليسير بسبب ضعف تعاون المواطنو
  

ظاهرة يعتبر الفساد التي أظهرت أن ) 2004، آخرون، وبو الربأ(وكذلك اختلفت مع نتيجة دراسة 
مكافحة الفساد وشكل عام ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص، منتشرة في المؤسسات الفلسطينية ب

في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني لم ترق بعد إلى الحد الأدنى من تطلعات الشارع الفلسـطيني  
التغيرات في التشكيلات الوزارية وكبار موظفي السـلطة  وبسبب غياب الإرادة السياسية للإصلاح، 

إن السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسـطينية فـي بعـض    و. شكلية لم تعد كونها تعديلات وتنقلات
تبناه السلطة جوانبها الاستثمارية والتجارية والإدارية لم تعكس حقيقة النظام الاقتصادي الحر الذي ت

إن التزام مؤسسات السلطة بقانون الموازنة العامة فـي الإعـداد والإقـرار    و ،الوطنية الفلسطينية
 .دون المستوى المطلوب الذي ينص عليه هذا القانونوالتنفيذ لا زال 

  
ضرورة قيام أجهـزة الرقابـة   : مقترحات لتعزيز الشفافية والمساءلة ومنها) 2010 النجار،(وقدم 

ممارسة جميع المهام والمسؤوليات المطلوبـة منهـا،   و الداخلية بتحقيق جميع الأهداف المحددة لها،
ومن هذه المعوقـات ضـرورة    المكونة لعناصر الفاعلية الخمسة،وضرورة توفير جميع المقومات 

تـوفير دليـل   ، وإعطاء العاملين في الأجهزة الرقابية الصلاحيات الكافية لتنفيذ المهام المنوطة بهم
إجراءات يحدد ميع مراحل تنفيذ وإنهاء العمل الرقابي، وتوظيف الكادر البشري المؤهل والمدرب، 

لحوافز والمكافآت للعاملين في الأجهزة الرقابية، وتوفير الحصانة للعاملين والعمل على وضع نظام ل
  . في أجهزة الرقابة الداخلية
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وجـود    :مقترحات لتعزيز المساءلة من خلال إزالة المعوقات الآتيـة  )2002، الدويري(بينما قدم 
قلة دعـم  ، والإداريةولاءات اجتماعية تؤدي إلى ممارسة المحسوبية والوساطة عند اتخاذ القرارات 

وعدم وجود معايير محـددة   ،ضعف الحماية الممنوحة للعاملين في أجهزة الرقابةوالإدارات العليا، 
أهمها في الاستعانة بممثلـي البرلمـان   يتمثل وجود أهمية للمواطن في تفعيل المساءلة، و. للمساءلة

  .الممثلة ةتدني أهمية البيروقراطيوواستخدام وسائل الإعلام المختلفة على شكل انتقادات وشكاوي، 
  
بعد مراجعة الدراسات السابقة والتي هدفت في معظمها إلى معرفة وقياس الشفافية والمساءلة و

والحد من الفساد الإداري والمالي، مع التركيز على ضرورة محاربة الفساد وتعزيز مؤشرات 
والاستبيان كأداة للدراسة بالإضافة إلى الشفافية والمساءلة، واستخدمت في معظمها المنهج الوصفي 

ضرورة تعميم وترسيخ المفهوم الشمولي للشفافية :وتوصلت إلى نتائج رئيسية أهمها .المقابلات
  .وتعزيز دور المساءلة كأداة رادعة للفساد الإداري و المالي في المؤسسات

  
 دورو لشفافية والمساءلة،اانتشار تطبيق و ومدىواقع السابقة هدفت إلى دراسة معظم الدراسات و

 إلىوالتعرف ، في الحد من الفساد الإداري والمالي في القطاعات الحكومية الشفافية والمساءلة
العوامل المؤثرة على تطبيق الشفافية، ومحاولة الوصول إلى أهم الأساليب والآليات المقترحة 

توعية وتثقيف في موضوعات حاجة إلى برامج المدى ، ولتطوير ورفع مستوى تطبيق الشفافية
حول و، النزاهة والمساءلة والشفافية، والتعرف إلى أهم الآليات التي قد تسهم في تعزيز قيم النزاهة

 ايجابيات تفعيلها ومعوقاتها، ودوروإدراك مفهوم المساءلة وآليات ممارستها مدى و، آليات المساءلة
الخاص ة تبعاً لشراكة القطاعين العام والمساءل المواطن في تفعيلها، والتغيرات الطارئة على عملية

  في مجال تقديم الخدمات العامة
  

تقييم فعالية أجهزة و، تقييم أداء وزارة المالية الفلسطينيةوكذلك تناولت الدراسات السابقة دراسة 
 وسيادة القانون في فلسطين والإطار القانوني الذي يعالج ،الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي

العلاقة القانونية بين  ودراسةحالات الفساد والمواد القانونية الناظمة للقطاع العام والمتعلقة بالفساد، 
والهيئات المحلية وواقع العلاقة الفعلي القائم بين الوزارة وهذه الفلسطينية المحلي  وزارة الحكم

لفلسطينية وكيفية معالجة التجربة ا، وأيضا دراسة الهيئات، والإطار المؤسسي للهيئات المحلية
الآليات المطلوب اتخاذها لإجراء إصلاحات جذرية في مؤسسات ا، وحالات الفساد التي تم ضبطه

  .القطاع العام
 

  : وساعدت مراجعة الدراسات السابقة الباحث في أمور عدة منها



 

52 

الفسـاد  الشفافية والمساءلة ومؤشراتها، وأهميتها وجاهزيتها في الحـد مـن   الإلمام بمفهوم  •
 . ة والأهليةالحكومي اتالإداري والمالية في القطاع

  . الإعداد لاستخدام أداة الدراسة تطويراً وبناء •
جاهزية الشفافية والمساءلة في وزارة الماليـة  التأكد من حداثة موضوع الدراسة بما يخص  •

    . الفلسطينية
  . مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة •

  أوجه التشابه بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة فهي
  :أهم أوجه التشابه بين الدراسات الحالية و الدراسات السابقة، تتمثل فيما يأتي

 .استخدام نفس المفاهيم •
 .التشابه في المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي •
كما استخدم الباحث نفس  كأداة لجمع البيانات، ياناستخدمت معظم الدراسات السابقة الاستب •

 .للدراسة الأداة
  :أهم أوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة،تتمثل فيما يلي:أوجه الاختلاف

الشفافية والمساءلة :الدراسة الحالية ركزت على الربط بين ثلاثة محاور رئيسية وهي •
اة للحد من الفساد الإداري والمالي، والفساد الإداري بمفهومة العام والتركيز عليهما كأد

والمالي كمفهوم عام وبالتركيز علية، والمحور الثالث وزارة المالية الفلسطينية كحدود 
 .دراسية

اختلاف عينة دراسية الباحث والتي طبقت على موظفين وزارة المالية في الضفة الغربية  •
 ة مقارنة بعينات الدراسات السابقة باستثناء موظفين الفئة الرابعة والخامس

الي في وزارة تناولت الدراسة جاهزية الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري والم •
المالية الفلسطينية، بينما الدراسات السابقة لم تتناول هذا الموضوع بكافة جوانبه المطروحة 

 .بهذه الدراسة
راسات السابقة من حيث الفترة الزمنية،وطبيعة تختلف نتائج الدراسة الحالية عن نتائج الد •

 .النتائج، ومجتمع الدراسة
  

ومن هنا يرى الباحث بان هذه الدراسة وحسب الاعتقاد هي الأولى فلسطينياً التي يتم طرحها 
من خلال الربط بين الشفافية والمساءلة وربطها وانعكاس ذلك على الفساد الإداري و المالي في 

   .معتمداً في قياسه على معايير ومؤشرات الشفافية والمساءلةوزارة المالية، 
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
  

  مقدمة   1.3
  

الدراسـة،  تُعد منهجية الدراسة وإجراءاتها محوراً رئيساً يتم من خلاله إنجاز الجانب التطبيقي من 
وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة لإجراء التحليل الإحصائي للتوصل إلى النتـائج،  
والتي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقـق الدراسـة   

   .الأهداف التي تسعى إليها
  
ة الدراسـة وطريقـة   عينوصفاً لة، ومجتمعها، ولمنهج الدراسوإيضاحاً يتناول هذا الفصل عرضاً و

أداة وصـدق   التي تم استخدامها لجمع بيانـات الدراسـة،   ، بالإضافة لوصف أداة الدراسةاختيارها
وثباتها، وإجراءات تطبيق الدراسة، وكذلك المعالجة الإحصائية التي استخدمها الباحث فـي  الدراسة 

   :، وذلك حسب التفصيل الآتيتحليل البيانات
  

   منهجية الدراسة 2.3
 

استخدم الباحث المنهج الوصـفي  فقد ، إلى تحقيقهاانطلاقا من طبيعة الدراسة والأهداف التي تسعى 
المبحوثين العاملين في وزارة باعتباره أنسب المناهج البحثية لهذه الدراسة؛ لأنه يصف ويحلل آراء 

المالية الفلسطينية، ولا يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات باستقصاء مظاهر جاهزية الشـفافية  
والمساءلة في الحد من الفساد الإداري والمالي، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى 

     . استنتاجات تبنى عليها مقترحات الدراسة



 

54 

   مجتمع الدراسة 3.3
العاملين في وزارة المالية الفلسطينية في الضفة الغربيـة   الموظفينجميع تكون مجتمع الدراسة من 

الذين بلـغ   ء أفراد الأمن والصيانة والمراسلين، وتم استثناموظفاً)1233(بلغ مجموع عددهم الذين 
، موظفـاً  )967(الدراسة  مجتمع موظفيوبالتالي بلغ مجموع عدد موظفاً، ) 266(مجموع عددهم 

في شهر شباط من العام حسب السجلات الرسمية الموجودة في وزارة المالية الفلسطينية في رام االله 
  .م 2013

  
  عينة الدراسة 4.3

  
طبقية عشـوائية   عينة اختارب ثالباح قد قامبجميع مفردات مجتمع الدراسة، ف حيث أنه تتوفر قائمة

بتقسيم مجتمـع  وذلك  ،موظفاً )242(والتي بلع مجموعها  مجتمع الدراسةمن % 25بنسبة  منتظمة
وذلك حتى يكون تمثيـل تلـك   المسمى الوظيفي، طبقات متجانسة غير متداخلة حسب الدراسة إلى 

الطبقات في عينة الدراسة بنفس النسبة التي توجد فيها في مجتمع الدراسة، وبعد ذلك تـم اختيـار   
  . من تلك الطبقات حسب حجم كل طبقةعشوائي لمفردات العينة 

  
شـملتهم   الموظفين في وزارة المالية الفلسطينية في الضفة الغربية الـذين ويمكن التعرف إلى عدد 

  :الآتي )1.3(عينة الدراسة من كل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة، كما هو موضح في الجدول 
المئوية وعدد أفـراد عينـة الدراسـة     عدد أفراد كل طبقة في مجتمع الدراسة ونسبتهم:1.3جدول 

  .والمستبعدة والصالحة انات الموزعة والمرجعةيوعدد الاستب الممثلة من كل طبقة

المسمى 

   الوظيفي

عدد أفراد 

كل طبقة في 

مجتمع 

  الدراسة  

النسبة

المئوية لأفراد 

كل طبقة في 

مجتمع 

  الدراسة 

عدد أفراد 

عينة الدراسة 

الممثلة من 

  كل طبقة

  ستباناتعدد الا

  الصالحة المستبعدة  المرجعة  الموزعة

  6  0.00  6  6  6  %2.37  23  مدير عام 

مدير 

A,B,C 
232  24.00%  58  58  55 2 53 

  22  0.00  22  22  22  %8.90  86  نائب مدير

  69  4  73  79  79  %32.80  317  رئيس قسم

  10  0.00  10  10  10  %4.12  40 رئيس شعبة

  60  2  62  67  67  %27.81  269  موظف

  220  8  228  242  242  %100  967  المجموع
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، حيث كـان عـدد   موظفاً )242(أن عدد أفراد العينة الممثلة الكلي هو  )1.3(يتضح من الجدول 
، مـوظفين  )6(مـدير عـام   : من كل طبقة حسب المسمى الوظيفي هوأفراد عينة الدراسة الممثلة 

موظفاً، ورئيس شـعبة   )79(موظفاً، ورئيس قسم  )22(موظفاً، ونائب مدير  )A,B,C )58مدير و
انات الموزعة شمل جميع أفـراد عينـة   يكما يتضح أن عدد الاستب. موظف )67(موظفين،  )10(

من جميـع الطبقـات    انياستب )228(ولكن تم إرجاع الممثلة ولجميع المسميات الوظيفية، الدراسة 
انات الصالحة والتـي  يوبالتالي بلغ مجموع الاستبانات لعدم صلاحيتها، ياستب )8(وكذلك تم استبعاد 

انات التي تم توزيعها يمن مجموع الاستب% 91وبنسبة  انياستب )220(خضعت للتحليل الإحصائي 
  .  على عينة الدراسة الممثلة

  
حيث للموظفين في وزارة المالية من إلى خصائص العينة الإحصائية الديموغرافية  وتعرف الباحث

، والتخصـص العلمـي، والتأهيـل    العلمي، وعدد سـنوات الخبـرة  المسمى الوظيفي، والمؤهل (
  : لآتيةا )6.3( )5.3( )4.3( )3.3( )2.3(، وذلك كما هو موضح في الجداول )والتدريب

  
  المسمى الوظيفيأفراد عينة الدراسة الإحصائية حسب متغير  : 2.3جدول 

  

  العدد  المتغير
النسبة 

  المئوية 

نسبة 

  الإجابات 

النسبة 

  التراكمية 

المسمى 

  الوظيفي

  %27.3 %27.3 %27.3 60 موظف

 %31.8  %4.5  %4.5 10 رئيس شعبة

 %63.2 %31.4 %31.4 69 رئيس قسم

 %73.2 %10.0 %10.0 22 نائب مدير

 A,B,C53 24.1% 24.1% 97.3%مدير

 %100.0 %2.7 %2.7 6 مدير عام

  100.0 100.0% 220 المجموع

  
حيـث  أعلى نسبة مئويـة  شكلت  )رئيس قسم(المسمى الوظيفي أن نسبة  )2.3(يتضح من الجدول 

، تلاها المسمى الوظيفي %27.3بنسبة مئوية بلغت  )موظف(تلاها المسمى الوظيفي ، %31.4بلغت 
بنسبة مئوية بلغت  )نائب مدير(تلاها المسمى الوظيفي  ،%24.1بنسبة مئوية بلغت  )A,B,Cمدير (

وأخيـرا المسـمى     ،%4.5بنسبة مئويـة بلغـت    )رئيس شعبة(تلاها المسمى الوظيفي  ،10.0%
 %.2.7بنسبة مئوية بلغت  )مدير عام(الوظيفي 
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  أفراد عينة الدراسة الإحصائية حسب متغير المؤهل العلمي : 3.3جدول 

  العدد  المتغير
النسبة 

  المئوية 

نسبة 

  الإجابات 

النسبة 

  التراكمية 

  المؤهل العلمي

  %6.8 %6.8 %6.8 15 ثانوي فأقل 

 %22.7  %15.9  %15.9 35 دبلوم متوسط 

 %87.3 %64.6 %64.6 142 بكالوريوس

 %100.0 %12.7 %12.7 28  ماجستير فأعلى

    %100  %100  220  المجموع

  
شكلوا الأغلبية بنسبة مئويـة   )بكالوريوس(أن الذين يحملون مؤهل علمي  )3.3(يتضح من الجدول 

، ثـم  %15.9بنسبة مئوية بلغت  )دبلوم متوسط(، تلاها الذين يحملون مؤهل علمي %64.6بلغت 
، وأخيرا الـذين يحملـون   %12.7بنسبة مئوية بلغت  )ماجستير فأعلى(الذين يحملون مؤهل علمي 

  %. 6.8بنسبة مئوية بلغت  )ثانوي فأقل(مؤهل علمي 
  

  أفراد عينة الدراسة الإحصائية حسب متغير عدد سنوات الخبرة : 4.3جدول 

  العدد  المتغير
النسبة 

  المئوية 

نسبة 

  الإجابات 

النسبة 

  التراكمية 

عدد سنوات 

  الخبرة 

 %31.8 %31.8 %7031.8 سنوات فأقل  5
 %48.2 16.4% 16.4%36 سنوات 6-10
 %71.8  %23.6  %5223.6 سنوات11-15
  %100.0 %28.2 %6228.2 سنة فأكثر16
    %100  %100  220  المجموع

  
شـكلوا الأغلبيـة بنسـبة     )سنوات فأقل 5(أن الذين عدد سنوات خبرتهم  )4.3(يتضح من الجدول 

، %28.2بنسبة مئوية بلغت  )سنة فأكثر 16(، تلاها الذين عدد سنوات خبرتهم %31.8 مئوية بلغت
، وأخيرا الـذين عـدد   %23.6بنسبة مئوية بلغت سنوات  )15-11(ثم الذين عدد سنوات خبرتهم 

  %. 16.4سنوات بنسبة مئوية بلغت  )10-6(سنوات خبرتهم 
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  التخصص العلميأفراد عينة الدراسة الإحصائية حسب متغير  : 5.3جدول 

  العدد  المتغير
النسبة 

  المئوية 

نسبة 

  الإجابات 

النسبة 

  التراكمية 

التخصص 

  العلمي

 %54.5 %54.5 %12054.5 محاسبة
 %76.8 %22.3 %4922.3 إدارة

 100.0% %23.2 %5123.2 غير ذلك
    %100  %100  220 المجموع

  
شكلوا الأغلبية بنسبة مئوية بلغـت   )محاسبة (تخصصهم العلمي أن الذين  )5.3(يتضح من الجدول 

ك (تخصصهم العلمي ، تلاها الذين 54.5% ، وأخيـرا الـذين   %23.2بنسبة مئوية بلغـت   )غير ذل
  %.22.3بنسبة مئوية بلغت  )إدارة(تخصصهم العلمي 

  
  التأهيل والتدريبأفراد عينة الدراسة الإحصائية حسب متغير : 6.3جدول 

  العدد  المتغير
النسبة 

  المئوية 

نسبة 

  الإجابات 

النسبة 

  التراكمية 

التأهيل 

  والتدريب

 %44.5  %44.5  %44.5 98    دورات فأقل5

 %71.4  %26.8  %26.8 59  دورات6-10

 %82.3 %10.9 %10.9 24 دورة11-15

 %100.0 %17.7 %17.7 39 دورة فأكثر16

    %100  %100  220  المجموع

  
شكلوا الأغلبية وبنسبة مئوية  )دورات فأقل 5(الذين تأهيلهم وتدريبهم أن  )6.3(يتضح من الجدول 

، تلاهـا  %26.8بنسبة مئوية بلغت  )دورات 10-6(، تلاها الذين تأهيلهم وتدريبهم %44.5بلغت 
، وأخيـرا الـذين تـأهيلهم    %17.7بنسبة مئوية بلغـت   )دورة فأكثر 16(الذين تأهيلهم وتدريبهم 

  %.  10.9بنسبة مئوية بلغت  )دورة 15-11(وتدريبهم 
  

    لدراسةأداة ا 5.3

بعد اطلاع الباحث على أدبيات الدراسة الحالية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسـة،  
للتعرف إلى أرائهم وزارة المالية الفلسطينية، لعاملين في للأفراد اقام  بتصميم وبناء استبانة موجهة 

في وزارة المالية الفلسـطينية،  جاهزية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري والمالي نحو 
، واسـتعان الباحـث   2013عـام   كانون ثـاني مـن  وعمل الباحث على إعداد الاستبانة في شهر 
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تحديد مقياساً مناسباً والاستبانة عند بناء فقرات بالمصادر الأولية التي أفادته بمعلومات وبيانات قيمة 
  . مقياس ليكرت الخماسيلها، حيث تم استخدام 

  
 وصف الاستبانة. 1.5.3

  

أرفق الباحث رسالة مصاحبة مع الاستبانة على غلافها الخـارجي لشـرحها بصـورة مختصـرة     
مع بيـان أن اسـتخدام   أهمية الدراسة وتعبئة استبانتها، للمبحوثين، ولتعريف الباحث بنفسه، وعن 

م تقسيمها فقرة حيث ت )65(المعلومات سيكون لأغراض البحث العلمي فقط، وتكونت الاستبانة من 
  : قسمين وهماإلى 

  
متعلقـة بالخصـائص    )متغيـرات مسـتقلة  (تكون من بيانات عامة أوليـة  و: القسم الأول •

 :هيوتتعلق بالمبحوثين عناصر خمسة اشتمل هذا القسم على والديمغرافية للمبحوثين، 

مدير عام  ،)A-C(رئيس شعبة، رئيس قسم، نائب مدير، مدير  ،موظف( المسمى الوظيفي •
 )فأعلى

 )ماجستير فأعلى، بكالوريوس، ثانوي فأقل دبلوم متوسط( المؤهل العلمي •

 )سنوات فأكثر16 ،ةسن15 -11،سنوات 10 -6،سنوات فأقل(الخبرةعدد سنوات  •

 . )غير ذلك اذكره ،إدارة ،محاسبة( التخصص العلمي •

 )دورة فاكثر 16،دورة 15-11،دورات 10-6دورات فاقل، 5(عدد الدورات التدريبية •
 

 : أربعة مجالات وهيتكون من و: القسم الثاني •
 

o وهو عبارة عن مؤشرات قياس جاهزية الشفافية في الحد مـن الفسـاد   : المجال الأول
 فقرة  21الإداري والمالي في وزارة المالية الفلسطينية والذي تكون من 

o الحد من الفسـاد  وهو عبارة عن مؤشرات قياس جاهزية المساءلة في : المجال الثاني
 فقرة 29الإداري والمالي في وزارة المالية الفلسطينية والذي تكون من 

o وهو عبارة عن حلول ومقترحات لتعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة : المجال الثالث
 فقرة 15المالية الفلسطينية والذي تكون من 

o لتعزيز الشـفافية   وهو عبارة عن سؤال مفتوح حول مقترحات إضافية: المجال الرابع
  . والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية
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  صدق الاستبانة . 2.5.3
  

محكمين مـن ذوي الاختصـاص لإبـداء     )7(للتأكد من صدق الاستبانة قام الباحث بعرضها على 
 حولها، من ناحية ملائمة الفقرات لأغراض الدراسة، ومن حيث الصياغة والمضمون، وقامآراءهم 

الباحث أيضاً بإجراء التعديلات التي أوصى بها المحكمون، مثل الصياغة واللغة والتعديل لـبعض  
فقرات الاستبانة، حتى أصبحت في صورتها النهائية، وتمثل صدق الاستبانة في موافقة المحكمـين  

 ـ    ة والمشرف الرئيس عليها بالصورة النهائية، كما قام الباحث كذلك بتطبيـق الاسـتبانة علـى عين
،  وذلك للتأكـد مـن   وزارة المالية الفلسطينيةاستطلاعية مكونة من خمسة من الأفراد العاملين في 

 )1.2(، والملحـق  المعتمدة بصورتها النهائية استبانة الدراسةيظهر  )1.1(الملحق و .فهمهم لفقراتها
  .يظهر قائمة بأسماء المحكمين )1.3(الملحق بينما ، الموجهه للمحكمينرسالة يبين ال

  
 ثبات الاستبانة .3.5.3

  
تم حساب تقدير ثبات أداة الدراسة بحساب معامل الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفـا،  

  : يوضح ذلك )7.3(والجدول 
 

  معاملات الثبات لتقدير ثبات أداة الدراسة : 7.3جدول 
 الثباتمعامل  عدد الفقرات أبعاد الاستبانة

 0.94 21 جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية

 0.97  29 جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية

 0.98  15 مقترحات لتعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية

 0.98  65 لجميع فقرات الاستبانةالدرجة الكلية

  
تراوحـت مـا بـين    الثبات لمقياس الدراسة  تأن معاملا )7.3(تشير البيانات الواردة في الجدول 

، حيث كان أدنى معامل ثبات لجاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية ومقداره )0.94-0.98(
، في حين كان أعلى معامل ثبات لمقترحات تعزيز الشفافية والمساءلة فـي وزارة الماليـة   )0.94(

، وهي بشكل عـام  )0.98(، بينما بلغت الدرجة الكلية لمعاملات الثبات )0.98(الفلسطينية ومقداره 
على  معاملات ثبات مقبولة إحصائياً، مما شجع الباحث اعتماد الاستبانة بصورتها النهائية وتوزيعها

  .عينة الدراسة
  متغيرات الدراسة  6.2

  وفيما يأتي توضيح لمتغيرات الدراسة التابعة والمستقلة 
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  : المتغيرات التابعة. 1.6.3

  

شكل الأساس الذي بنيت عليه فرضيات الدراسـة،  متغير تابع واحد فقط والذي تكونت الدراسة من 
  :  على النحو الآتي ووه

 . وزارة المالية الفلسطينيةالفساد الإداري والمالي في  •

  
  المتغيرات المستقلة . 2.6.3

  

  :ين يتعلقان بوزارة المالية الفلسطينية وهما على النحو الآتيمستقلمتغيرين تمت دراسة أثر 
 جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية •

  جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية •
على  جاهزية الشفافية، وجاهزية المسـاءلة،   لمبحوثينرات تتعلق باخمس متغي تمت دراسة أثركما 

 : والتي يمكن ذكرها على النحو الآتي

موظف، ورئيس شعبة، ورئيس قسم، نائب مدير، ( يات هيمستوستة المسمى الوظيفي وله  •
    ).، ومدير عام فأعلىA,B,Cومدير 

بكـالوريوس،  ودبلـوم متوسـط،   ثانوي فأقل، و( مستويات هيأربعة وله : المؤهل العلمي •
 ). ماجستير فأعلىو

 16سنة،  15-11سنة،  10-6سنوات فأقل،  5( ولها أربعة مستويات هي: لخبرةسنوات ا •
   .)سنة فأكثر

 . )------محاسبة، وإدارة، وغير ذلك ( وله ثلاثة مستويات هي: العلمي التخصص •

 ـ دورات 5( ولها أربعة مسـتويات هـي  : الدورات التدريبية •  15-11، دورة 10-6ل، فأق
  .)فأكثر دورة 16، دورة

  إجراءات الدراسة  7.3

  
واسترجع م،  2013من العام  شباطاستبانة على المبحوثين في بداية شهر  242توزيع ب الباحثقام 

اسـتبانات غيـر    )8(حيث تبـين أن  فحصها والتأكد من سلامتها، استبانة والتي قام ب 228الباحث 
 مـل اسـتبانة، ثـم ع   )220(صالحة والتي تم استبعادها، وبالتالي بلغ مجموع الاستبانات الصالحة 

برنـامج التحليـل    الى ترقيمها وترميزها وإدخال بياناتها على جهاز الحاسوب مسـتخدم ع الباحث
  . )SPSS( الإحصائي
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  التحليل الإحصائي  8.3

  
البيانات إحصائيا استخدم الباحث برنامج الرزم المعلومات التي تم جمعها وتحليل من أجل معالجة 

لجميع  Statistical Package For Social Sciences (SPSS)الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
  :جوانب هذه الدراسة وذلك حسب التفصيل الآتي

  
  . قياس ثبات أداة الدراسةل Alpha Cronbach  )كرونباخ ألفا(تم استخدام معامل ارتباط  •
، وذلك لمعرفة ارتفاع أو انخفـاض آراء أفـراد   Mean تم استخراج المتوسطات الحسابية  •

لترتيـب إجابـات   متغيرات الدراسـة الأساسـية، و  فقرات من فقرة عينة الدراسة عن كل 
كما استخدم . وحسب أعلى متوسط حسابي الاستبانة حسب درجة الموافقةلفقرات المبحوثين 

المبحـوثين لتحديـد مـدى     لإجابات Standard Deviation المعياري الانحراف لباحثا
ولتحديد طول خلايا مقياس تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة حول متوسطات موافقتهم، 

ومن ثم تقسيمه  )4=1-5(تم حساب المدى  )الحدود الدنيا والحدود والعليا(ليكرت الخماسي 
وبعد ذلـك تـم    )0.80=5÷4( اس للحصول على طول الخلية أيعلى اكبر قيمة في المقي

وذلـك   )أي بداية المقياس ،وهي واحد صحيح(إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس 
  :وهكذا أصبح طول الخلايا كما يلي  لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية

  
  منخفضة جدا   منخفضة  متوسطة   مرتفعة   مرتفعة جدا   الدرجة

  1.8 > -2.61 > - 1.8 3.4 > - 4.22.6 > - 3.4 5 - 4.2  المقياس 
  

o  تحليل التباين الأحادي  استخدم الباحث اختبارOne Way ANOVA،  وذلك لمعرفة
وزارة الماليـة  الدلالة الإحصائية للفروق بين استجابات أفراد عينـة الدراسـة فـي    

المؤهـل العلمـي،   والمسمى الوظيفي، (لمتغيرات الدراسة الديمغرافية  تبعاًالفلسطينية 
 .  )وعدد الدورات التدريبيةوالتخصص العلمي، وعدد سنوات الخبرة، 

o ُخدم اختبار المقارنات البعدية لأقل فرق دال است)LSD(   للكشف عن الفروق البعديـة
بعد تحليل التباين الأحادي لمعرفة مصدر التباين بين مجموعات الدراسة والكشف عن 

  .لإحصائيةدلالاتها ا
o  معامل ارتباط بيرسون إيجاد وتم)Person Correlation(   كل مـن جاهزيـة   بين

الشفافية وجاهزية المساءلة والحلول والاقتراحات لتعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة 
 .  المالية الفلسطينية
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة
  

وتحليلها ، التطبيقية التي توصلت إليها يتضمن هذا الفصل عرضا كاملا ومفصلا لنتائج الدراسة
وتفسيرها وذلك من خلال استعراض آراء المبحوثين التي كشفت عنها استجاباتهم على جميع فقرات 

طات الحسابية، أداة الدراسة، وقام الباحث في سبيل ذلك باستخدام النسب المئوية، والمتوس
تحليل التباين و، )Person Correlation(معامل الارتباط بيرسون   ووالانحرافات المعيارية، 

، وذلك على )LSD(اختبار المقارنات البعدية لأقل فرق دال  ،One Way ANOVAالأحادي  
  النحو الآتي

  
  أسئلة الدراسة   1.4

  
   : تمت الإجابة عن أسئلة الدراسة على النحو الآتي

  : سؤال الدراسة الأول. 1.1.4

  ما جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟ 
  

وللإجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لاسـتجابات     
جاهزية الشـفافية فـي   التي تم من خلالها التعرف إلى الفقرات المبحوثين نحو درجة الموافقة على 

  : الآتي )1.4(وذلك حسب الجدول وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها، 
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جاهزية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين نحو  : 1.4جدول 
  الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها

رقم 
 الفقرة

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحـوثين  
  نحو جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية 

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
  الدرجة  المعياري

 متوسطة 1.25194 3.2500 يوجد إقرار ذمة مالية لكل موظف في الوزارة  11
 متوسطة 88972. 3.1864 تتمتع وزارة المالية بثقة عالية من قبل الممولين 2
 متوسطة 1.17399 3.0273 تفصح وزارة المالية عن إيراداتها ونفقاتها المختلفة  8
 متوسطة 1.18005 3.0136 يوجد نظام أرشفة معتمد في وزارة المالية  19
 متوسطة 1.10415 2.9955  تلتزم وزارة المالية بنشر تفاصيل بنود موازنتها بكل وضوح   7
تركز الوزارة على تعزيز التزام الموظفين بقيم العمل التـي تحقـق     16

  رسالتها 
 متوسطة 1.06411 2.9909

 متوسطة 88222. 2.9500 المالية بثقة عالية من قبل الجمهورتتمتع وزارة  1
 متوسطة 1.20377 2.9455 توجد هيكلية واضحة لوزارة المالية  14
تقوم الإدارات بإعداد قاعدة بيانـات ومعلومـات لتزويـد الإدارات      20

  الفرعية بها عند الطلب 
 متوسطة 1.07628 2.8773

 متوسطة 1.13712 2.8682  لإجراءات وأخلاقيات المهنةتوفر وزارة المالية دليل واضح  6
 متوسطة 1.20773 2.8273  يوجد وصف وتوصيف وظيفي مكتوب لوظائف وزارة المالية  15
 متوسطة 1.13310 2.7682  .تنظم الوزارة برامج تدريبية لتعزيز أخلاقيات المهنة لدى الموظفين 21
 متوسطة 1.06995 2.7364  توفر وزارة المالية أدلة إرشادية لتوعية المعنيين بخدماتها    5
 متوسطة 1.13412 2.6227  يوجد نظام اتصال إداري فعال يسهل من عملية تنفيذ الإجراءات  10
تتيح الوزارة المجال لوسائل الإعلام لكتابة التقارير الصـحفية عـن     18

  أعمال الوزارة دون تحفظات 
 منخفضة 1.06410 2.5682

 منخفضة 1.12373 2.5455 تحرص وزارة المالية على توفير صندوق اقتراحات 4
تفصح وزارة المالية عن المزايا الماليـة التـي يتقاضـاها جميـع       9

  الموظفين
 منخفضة 1.17568 2.5364

 منخفضة 1.11999 2.5364 تعلن وزارة المالية عن حالات المخالفة أو التجاوز لدى العاملين فيها   17
 منخفضة 1.03948 2.4591 تعتمد الوزارة على لقاءات مفتوحة مع الجمهور  3
يفصح موظفو وزارة المالية عن مصالحهم الخاصة التي تتعـارض    13

  مع مصلحة العمل
 منخفضة 1.11412 2.4273

 منخفضة 1.25496 2.3636  تطبق الوزارة القرارات المالية والإدارية بعدالة على جميع موظفيها  12

 متوسطة 0.75778 2.7855 الدرجة الكلية
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أن الدرجة الكلية لجاهزية  الشفافية في وزارة الماليـة الفلسـطينية مـن     )1.4(يتضح من الجدول 
ات جاهزيـة  أن أعلـى فقـر  ، و)2.7855(وجهة نظر موظفيها كانت متوسطة وبمتوسط حسـابي  

بدرجـة  " يوجد إقرار ذمة مالية لكل موظـف فـي الـوزارة    "  وهي )1( فقرة رقمكانت الشفافية 
تتمتع وزارة المالية بثقة عاليـة   "وهي  )2(، تلاها فقرة رقم )3.2500( بمتوسط حسابيمتوسطة و

 "وهـي   )8(تلاها فقـرة رقـم    ،)3.1864(بمتوسط حسابي بدرجة متوسطة و"  من قبل الممولين
  . )3.0273(بمتوسط حسابي بدرجة متوسطة و"  المختلفة تفصح وزارة المالية عن إيراداتها ونفقاتها

  
وهـي         )12(وكانت أقل فقرات جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية تطبيقاً هي فقرة رقـم  

بدرجة منخفضة وبمتوسـط  " تطبق الوزارة القرارات المالية والإدارية بعدالة على جميع موظفيها " 
يفصح موظفو وزارة الماليـة عـن مصـالحهم    " وهي  )13(، تلاها فقرة رقم )2.3636(حسابي  

، تلاهـا  )2.4273 (بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي " الخاصة التي تتعارض مع مصلحة العمل 
وبمتوسط  بدرجة منخفضة " تعتمد الوزارة على لقاءات مفتوحة مع الجمهور " وهي  )3(فقرة رقم 
  . ) 2.4591(حسابي

  
واتفقت نتيجة هذه الدراسة من حيث أن الدرجة الكلية لجاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية 

التي أشارت إلى أن مستوى تطبيـق الشـفافية    )2009العتيبي، (كانت متوسطة، مع نتيجة دراسة 
ي بينـت  الت )2010السبيعي، (الإدارية في المنظمات كان بشكل متوسط، واختلفت مع نتيجة دراسة 

شـيوع  و ،عوقات تطبيق الشفافية هي عدم تفعيل أنظمة المساءلةمهم أو أن تطبيق الشفافية منخفض،
ادعيبس، (ومع نتيجة دراسة  ،تشريعات تعزز الشفافيةوعدم وجود أنظمة وثقافة سرية المعلومات، 

مطلقة بـين  التي أظهرت أن تطبيق الشفافية في مركز الوزارات ضعيف، وأن بناء الثقة ال )2004
المواطن والحكومة من خلال الوضوح والصراحة في الإجراءات هو المفهوم الأكثر إدراكا من قبل 

 . الموظفين

   الثانيسؤال الدراسة . 2.1.4

  
  ما جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها؟ 

  
وللإجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لاسـتجابات     

جاهزية المساءلة فـي  التي تم من خلالها التعرف إلى الفقرات المبحوثين نحو درجة الموافقة على 
  : الآتي )2.4(وذلك حسب الجدول وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها، 
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جاهزية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين نحو  :أ - 2.4جدول 
  المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها

رقم

الفقرة 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاسـتجابات المبحـوثين نحـو    

 جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية 

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

  المعياري
  الدرجة

 متوسطة 1.06497 3.3909 تقوم وزارة المالية بتقييم أداء موظفيها 8
تمنح  وزارة المالية أجهزة الرقابة فيها صلاحيات تمكنها من ممارسة مهامها  7

  بكفاءة  
 متوسطة 1.04386 3.1409

 متوسطة 1.09729 3.1227  تجاوزات في إجراءات العملتتم مسائلة الموظفين عن أي مخالفات أو 9
تقدم أجهزة الرقابة في وزارة المالية تقارير دورية حول الأداء فـي الـوزارة    3

  للجهات العليا المعنية بكل دقة
 متوسطة 1.10149 3.0364

 متوسطة 1.06400 2.9818 هناك إجراءات فاعلة للتدقيق الإداري والمالي في الوزارة 2
العاملين فيها بان عملية الرقابة هي عملية تعاون مشترك من  تشعر الوزارة 1

  اجل إنجاح تنفيذ خططها وبرامجها
 متوسطة 1.03804 2.9318

 متوسطة 1.10660 2.9091  تعمل وزارة المالية ضمن تعليمات مكتوبة ومعلنة بخصوص التقييم   27

تعمل وزارة المالية على تحديث أنظمتها المالية والإدارية وتطويرهـا كلمـا     26
  كانت هناك حاجة لذلك 

 متوسطة 1.12057 2.9045

 متوسطة 1.11404 2.9000 تحافظ الوزارة على سرية البلاغات المقدمة لحين التحقق منها 12
 متوسطة 1.13457 2.8636 تقوم الوزارة بمراجعة دقيقة لجميع النفقات و الإيرادات 19

توفر وزارة المالية التقارير اللازمة لمنظمات المجتمع المدني و الجهات ذات   28
  العلاقة 

 متوسطة 1.05564 2.8500

 متوسطة 1.05863 2.8409  تسمح وزارة المالية بدخول أصحاب المصالح إلى مواقعها لمتابعة أدائها  25
 متوسطة 1.07821 2.8045 على الاملاك العامةتضمن سياسات الوزارة المحافظة 18
 متوسطة 1.12099 2.8000  تهتم الوزارة بتطوير آليات واضحة لتطبيق قوانين محاربة الفساد 14
تعزز الوزارة المساءلة على الأنشطة التي ورد عليها تحفظات من طواقم  5

  الرقابة 
 متوسطة 1.04267 2.7773

 متوسطة 1.14295 2.7773 الاموال العامة بصورة صحيحةتتأكد الوزارة من استخدام 20
 متوسطة 1.14069 2.7136 توجد قوانين تحمي الأشخاص الذين يبلغون عن الفساد   13
 متوسطة 1.10157 2.6545 تنجح الآليات المعتمدة في الوزارة في منع استغلال المال العام 6
تمتلك أجهزة الرقابة في وزارة المالية قنوات اتصال مناسبة لاستلام بلاغـات   4

  )الإداري والمالي(الفساد 
 متوسطة 1.11165 2.6409

 متوسطة 1.21376 2.6409  تقوم الوزارة بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات مع الموظفين دون تحيز 10
تقوم وزارة المالية بالإجراءات القانونية والقضائية ضد المدانين بقضايا الفساد  11

  دون تمييز  )الإداري والمالي(
 متوسطة 1.17370 2.6227
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تقـوم  "  وهي )8( فقرة رقمكانت المساءلة ات جاهزية أن أعلى فقر )أ – 2.4(يتضح من الجدول 
 ، تلاها فقرة رقـم )3.3909( بمتوسط حسابيبدرجة متوسطة و"  وزارة المالية بتقييم أداء موظفيها

"  تمكنها من ممارسة مهامها بكفـاءة  تمنح  وزارة المالية أجهزة الرقابة فيها صلاحيات "وهي  )7(
تتم مسائلة الموظفين عن  "وهي  )9(تلاها فقرة رقم  ،) 3.1409(بمتوسط حسابي بدرجة متوسطة و

  . )3.1227(بمتوسط حسابي بدرجة متوسطة و"  إجراءات العملأي مخالفات أو تجاوزات في 
  

جاهزية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين نحو  :ب - 2.4جدول 
  المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها

 متوسطة 1.12653 2.6182 تقوم الوزارة بمعالجة حالات سوء استخدام السلطة 21

29 
تعمل وزارة المالية من خلال سياساتها الإدارية على تدوير الموظفين 

  بشكل دوري 
 متوسطة 1.08103 2.6182

 متوسطة 1.08993 2.6136 تحرص وزارة المالية على توفير صندوق شكاوي 23

تقوم وزارة المالية بتحليل الأسباب الناتجة عن الفرق بين الأداء الفعلي   22
   )إذا وجد(والمخطط 

 متوسطة 1.03544 2.6000

 منخفضة 1.10828 2.5955 لدى الوزارة أنظمة واضحة لمكافحة سوء الإدارة 15
 منخفضة 1.09168 2.5955  تعتمد الوزارة سياسات مالية وإدارية فاعلة تؤسس لمساءلة ناجحة 17

 منخفضة 1.09888 2.5500   يوجد نظام متبع في وزارة المالية لمتابعة الشكاوي و المقترحات 24
توفر وزارة المالية حوافز تشجع الموظفين على الإبـلاغ عـن أيـة     16

  مخالفات أو تجاوزات 
 منخفضة 1.17233 2.3091

 متوسطة 0.82393 2.7864 الدرجة الكلية

  
في وزارة المالية الفلسطينية من المساءلة أن الدرجة الكلية لجاهزية  )ب – 2.4(يتضح من الجدول 

  . )2.7864(وجهة نظر موظفيها كانت متوسطة وبمتوسط حسابي 
  

" وهـي   )16(وأن أقل فقرات جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية تطبيقاً هي فقرة رقـم  
بدرجـة  " توفر وزارة المالية حوافز تشجع الموظفين على الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجـاوزات  

يوجد نظام متبـع فـي وزارة   " وهي  )24(، تلاها فقرة رقم )2.3091(منخفضة وبمتوسط حسابي 
 ـ)2.5500( بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي" المالية لمتابعة الشكاوي و المقترحات  رة ، تلاها فق

بدرجـة  " ة تعتمد الوزارة سياسات مالية وإدارية فاعلة تؤسس لمساءلة ناجح" وهي  )17(رقم  لا 
  . )2.5955(منخفضة وبمتوسط حسابي 
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 في وزارة المالية الفلسطينيةالمساءلة واتفقت نتيجة هذه الدراسة من حيث أن الدرجة الكلية لجاهزية 
التي أظهرت أن تطبيق المساءلة كـان بدرجـة    )2007المدني، (مع نتيجة دراسة  انت متوسطةك

التـي   )2002الـدويري،   (وجد معوقات نحو تحقيق المساءلة، ومع نتيجة دراسة لا يغالباً، وأنه 
اشارت إلى أن المديرون يتمتعون بدرجة عالية من الإدراك لجميع جوانب المساءلة المشمولة فـي  

عبـد  (ومع نتيجة دراسة  ن قبل المديرين المبحوثين،الدراسة، ورؤية ايجابية نحو تفعيل المساءلة م
وزارة المالية الفلسطينية تمـارس الإدارة الاسـتراتيجية ولكـن    التي أشارت إلى أن  )2009، ربه

ممارسة هي التخطيط الاستراتيجي والرقابـة   الإستراتيجيةبدرجة متوسطة، وأكثر مكونات الإدارة 
  . الاستراتيجية

  
التي أظهرت أن هناك نقصا حادا في ممارسـة   )2006اريان الفاصد، (واختلفت مع نتيجة دراسة 

المساءلة في مجال المؤسسات الثلاث وذلك لغياب آليات للمساءلة في قانون مصادق علية، مما يفقد 
ي تحميل المساءلة فعاليتها، ذلك أنها تبقى في إطارها الإجرائي الشكلي دون أن تأخذ معاني عملية ف

  .الأشخاص المسئولية عن أعمالهم
  

ويرى الباحث أن قيام وزارة المالية الفلسطينية بتقييم أداء موظفيها تطور منذ بداية عمـل السـلطة   
ت أجهزة الرقابة فيها صـلاحيا الوطنية الفلسطينية، وبالاعتماد على هذا التقييم منحت وزارة المالية 

لكن وزارة المالية الفلسطينية تعتمد في مواردها بشكل رئـيس  تمكنها من ممارسة مهامها بكفاءة، و
على عائدات ضرائبها من إسرائيل، أو من خلال الضرائب التي تجبيها من المواطنين، أو من خلال 
تسلمها للدعم والتمويل الخارجي العربي والأجنبي، وكل هذه الموارد لا تكفي حاجة دولة فلسطين، 

توفر حوافز تشجع ا ومؤسساتها، وبالتالي فإن وزارة المالية الفلسطينية لا لأنها تعمل على بناء نفسه
، وخاصة أنها تعمل في ظل أزمـات متتاليـة   الموظفين على الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات

سواء بسبب التمويل المشروط أو بسبب حجز إسرائيل لأموال الضرائب للحصول على تنازلات من 
  .  دولة فلسطين

  
   الثالثسؤال الدراسة . 3.1.4

  
ما هي حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهـة نظـر   

  موظفيها؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لاسـتجابات     

حلـول واقتراحـات   المبحوثين نحو درجة الموافقة على العبارات التي تم من خلالها التعرف إلـى  
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وذلـك حسـب   تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظـر موظفيهـا،   
  : الآتي )3.4( الجدول

  
اقتراحات المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين نحو  :3.4جدول 

  تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها
رقم

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

  المعياري
  الدرجة

العمل على الحوسبة الالكترونية لجميع العمليات المالية والإداريـة   7
  التي تقوم بها وزارة المالية 

3.8182 1.19880 
  مرتفعة

 مرتفعة 1.24315 3.5500  العمل على تفويض الصلاحيات حسب الوصف التوصيف الوظيفي  8
تعزيز دور الجهات الرقابية والتدقيق في وزارة الماليـة و توسـيع    6

  الصلاحيات المناطة إليهم 
3.4727 1.21037 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.17906 3.4500  تنظيم قاعدة معلومات شاملة لإيجاد بيئة ملائمة لمكافحة الفساد  1
مراجعة و تطوير القوانين و التشريعات والأنظمة والسياسات المالية   13

  المتبعة لتعزيز الشفافية و المساءلة 
 متوسطة 1.34231 3.3955

 متوسطة 1.17941 3.3591 قيام وزارة المالية بإعداد نشاطاتها ونشرها للجمهور  2
التنسيق و التشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة لتحقيق اكبر قدر من   15

  التكامل بينها في نوعية الخدمة وتعزيز الشفافية و المساءلة 
 متوسطة 1.32426 3.3500

الاهتمام الكافي بتطوير و تدريب و تمكين و تحسين أداء المـوارد    12
  البشرية والاستثمار فيها 

 متوسطة 1.37065 3.3409

تحديث قواعد المعلومات والبيانات بشكل شهري ونشرها على  4
  الصفحة الالكترونية للوزارة

 متوسطة 1.30408 3.3273

تحسين عملية الاتصال و التواصل بين مختلف المستويات الاداريـة    14
  و ذلك لفائدته في عملية المراجعة والمتابعة 

 متوسطة 1.39098 3.3182

غير الحكومية للإطلاع على نشاط وزارة إتاحة الفرصة للمنظمات 3
  المالية

 متوسطة 1.27539 3.2409

 متوسطة 1.36109 3.2364  فتح باب الشكاوي للمواطنين بشكل فعال ومتابعتها بشكل دوري 5
زيادة رواتب الموظفين في وزارة المالية وإعطاءهم حوافز تـتلاءم   9

  مع الأهمية النسبية لوزارة المالية 
 متوسطة 1.61984 3.1409

 متوسطة 1.38972 3.0136إشراك الموظفين والجمهور بإعداد خطط ونشاطات الوزارة المختلفة   10
العمل على تدوير موظفي الوزارة بشـكل دوري وبـدون تميـز و      11

  بشكل دوري 
3.0091 1.38482 

 متوسطة

 متوسطة 1.14232 3.3348 الدرجة الكلية
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حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمسـاءلة فـي   لأن الدرجة الكلية  )3.4(أعلاهيتضح من الجدول 
أن و، )3.3348(كانت متوسطة وبمتوسط حسابي  وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها

العمـل علـى   "  وهي )7( فقرة رقمات حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة كانت أعلى فقر
بدرجة مرتفعـة  " العمليات المالية والإدارية التي تقوم بها وزارة المالية  الحوسبة الالكترونية لجميع

العمل على تفويض الصلاحيات حسـب   "وهي  )8(، تلاها فقرة رقم )3.8182( بمتوسط حسابيو
 )6(تلاها فقـرة رقـم    ،)3.5500(بمتوسط حسابي بدرجة مرتفعة و" الوصف التوصيف الوظيفي 

"  قابية والتدقيق في وزارة المالية و توسيع الصلاحيات المناطة إليهمتعزيز دور الجهات الر "وهي 
  . )3.4727(بمتوسط حسابي بدرجة مرتفعة و

  
هي فقرة ية الفلسطينية في وزارة المالحلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة وكانت أقل فقرات 

" العمل على تدوير موظفي الوزارة بشكل دوري وبدون تميز و بشـكل دوري  " وهي  )11(  رقم 
إشـراك المـوظفين   " وهـي   )10(، تلاها فقرة رقم )3.0091(بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي 

، )3.0136( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي"  والجمهور بإعداد خطط ونشاطات الوزارة المختلفة
ة رواتب الموظفين في وزارة المالية وإعطاءهم حوافز تتلاءم مـع  زياد" وهي  )9(تلاها فقرة رقم 

  . ) 3.1409(بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " الأهمية النسبية لوزارة المالية 
  

   الرابعسؤال الدراسة . 4.1.4
  

هل هناك مقترحات إضافية من وجهة نظر الموظفين من شأنها أن تعزيز الشفافية والمسـاءلة فـي   
  عمل وزارة المالية الفلسطينية؟  

  
تم جمع وتدوين مقترحات جميع الموظفين الذين أجابوا على هذا السـؤال   وللإجابة عن هذا السؤال

يين الرجـل المناسـب فـي المكـان     تع: فردا، وكانت أكثر المقترحات تكرارا هي )25(وعددهم 
المناسب، تلاها ضرورة قيام وزارة المالية بتدوير الموظفين خاصة في المستويات الإدارية العليا أو 
إحالتهم على التقاعد، وذلك لتقليل سيطرتهم والحد من مراكز القوى والشللية فـي وزارة الماليـة،   

لوطنية الفلسطينية، والآخرين يعملون من زمن وخاصة أن عددا منهم يعمل منذ بداية عمل السلطة ا
في بيت إيـل، ضـرورة تـوخي     نالاحتلال الإسرائيلي ولديهم ارتباطات مع الموظفين الإسرائيليي

العدالة في تطبيق القوانين والمساءلة على جميع الموظفين دون محاباة أو تميز، وينبغي على وزارة 
موظفيها، وإيجاد نظام حوافز فاعل،  وأن تقوم بتنفيـذ  المالية إضافة علاوة طبيعة عمل ومخاطرة ل

الترقيات حسب معيار الجدارة والكفاءة وليس معيـار العلاقـات الشخصـية والقرابـة والحزبيـة      
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والواسطة والمحسوبية، وأيضا يتطلب من وزارة المالية التشبيك المباشر إلكترونيا مـع الـوزارات   
والمنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بـوزارة الماليـة،   والمؤسسات الحكومية الرسمية والأهلية 

ونشر جميع بياناته على موقعها الالكتروني حتى يتمكن الموظفين والمـواطنين وجميـع الهيئـات    
  . الاطلاع عليها

  
وينبغي على وزارة المالية الفلسطينية القيام بمتابعة حقيقيـة للشـكاوى المقدمـة مـن المـوظفين      

ئات الرسمية والشعبية المختلفة،  ويتطلب منها استبدال أعضاء لجنـة التظلمـات   والمواطنين والهي
الحالية بأخرى أكثر جدارة وفاعلية، وضرورة تعبئة الموظفين لنموذج إقرار الذمة المالية الذي تـم  
إقراره واعتماده، وهناك حاجة لإعادة هندسة هيكلية وزارة المالية وخاصة المسـتويات الإداريـة   

، وضرورة توظيف لجان رقابية لتعمل في الإدارات العامة، وعلى وزارة المالية الفلسطينية أن العليا
  . تحافظ على استقلاليتها وعدم التأثر بالمناخ السياسي أو السلطوي من الخارجي

  
وهناك حاجة لتغيير المدراء العامين وفتح المجال للشباب وضخ دماء جديدة من داخـل أو خـارج   

ية الفلسطينية، وضرورة تطبيق القانون على جميع الموظفين بعدالة وخاصـة المـدراء   وزارة المال
العامين، وإشعار الموظفين بالأمن الوظيفي وتفوضهم ليسهموا في تحمـل المسـؤولية، وضـرورة    

الخاصة على حساب مصـلحة العمـل، كمـا     مملاحظة مجموعات الموظفين الذي يقدموا مصالحه
  .ة الفلسطينية التقليل من العمل ضمن نظام العقود ليضمن الموظفون حقوقهمينبغي على وزارة المالي

  
   الخامسسؤال الدراسة . 5.1.4

  
في وزارة المالية الفلسـطينية وبـين    )وجاهزية المساءلة ،جاهزية الشفافية(كل من ما العلاقة بين 

  حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة من وجهة نظر الموظفين في وزارة المالية؟ 
  

قام الباحث بفحص فرضية الدراسة الأولى وهي على النحـو   الخامسوللإجابة عن سؤال الدراسة 
  :الآتي

  
≤  α (لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة   : الفرضية الأولى •

جاهزيـة الشـفافية،   (كل من لاستجابات المبحوثين نحو الحسابية بين المتوسطات   )0.05
لاسـتجابات  الحسـابية  بين المتوسطات وفي وزارة المالية الفلسطينية  )وجاهزية المساءلة
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من وجهـة نظـر   في الوزارة ل واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة حلوالمبحوثين نحو 
 ها؟موظفين

بين   )Person Correlation(وللتحقق من صحة الفرضية الأولى تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون 
فـي   )جاهزية الشفافية، وجاهزية المساءلة(نحو كل من  لاستجابات المبحوثينالحسابية المتوسطات 

حلـول واقتراحـات   لاستجابات المبحوثين نحو الحسابية بين المتوسطات ووزارة المالية الفلسطينية 
  :الآتي  )4.4(، وذلك حسب الجدول هامن وجهة نظر موظفينفي الوزارة تعزيز الشفافية والمساءلة 

  
المالية الفلسطينية في وزارة ) جاهزية الشفافية، وجاهزية المساءلة(كل من العلاقة بين :4.4 جدول

  وحلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية
  

  حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينية  المتغيرات 

 الدلالة الإحصائية معامل الارتباط   

  0.00 0.398**  جاهزية الشفافية

  0.00 0.334** جاهزية المساءلة 

  0.00 0.379**  الدرجة الكلية 

  )0.01(يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة المعنوية  **
  

أن هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بشكل عام بين المتغيرين  )4.4(يتضح من الجدول 
حلول في وزارة المالية الفلسطينية و )والمساءلةالشفافية (الدرجة الكلية لجاهزية : الأساسيين وهما
وبدرجة   R=   0.379على الدرجة الكلية  ارتباط بيرسون ، حيث بلغ معامل هماواقتراحات تعزيز

، وهذا يعني أنه 0.05علما  بأن أقل درجة معنوية مقبولة في هذه الدراسة هي  0.00= معنوية 
 في وزارة المالية الفلسطينيةتعزيز الشفافية والمساءلة ت حلول واقتراحات وبشكل عام كلما زاد

  . تطبيقا زادت كل من جاهزية الشفافية وجاهزية المساءلة
  

جاهزية الشفافية في وزارة المالية  علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بشكل عام بينكما تبين وجود 
= وبدرجة معنوية   R=   0.398 ، حيث بلغ معامل الارتباطهاحلول واقتراحات تعزيزالفلسطينية و

، وهذا يعني أنه وبشكل عام 0.05علما  بأن أقل درجة معنوية مقبولة في هذه الدراسة هي  0.00
زادت جاهزية  في وزارة المالية الفلسطينية تطبيقاتعزيز الشفافية ت حلول واقتراحات كلما زاد

  . الشفافية فيها
  

جاهزية المساءلة في وزارة  دلالة إحصائية بشكل عام بينعلاقة ارتباط ذات وكذلك تبين وجود 
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وبدرجة   R=   0.334، حيث بلغ معامل الارتباط هاحلول واقتراحات تعزيزالمالية الفلسطينية و
، وهذا يعني أنه 0.05علما  بأن أقل درجة معنوية مقبولة في هذه الدراسة هي  0.00= معنوية 

زادت  المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية تطبيقاتعزيز ت حلول واقتراحات وبشكل عام كلما زاد
  . جاهزية المساءلة فيها

  
   السادسسؤال الدراسة . 6.1.4

  

بين المتوسطات لاستجابات  )α ≥  0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  فروقتوجد هل 
 وجهـة  من الفلسطينية المالية وزارة في المساءلةوجاهزية  الشفافية المبحوثين نحو كل من جاهزية

المسمى الوظيفي، (الموظفين في الوزارة تعزى لمتغيرات الخصائص الديموغرافية للمبحوثين  نظر
  ؟)التخصص العلمي، عدد الدورات التدريبية ،المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة

  
قيم المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات    قام الباحث بإيجاد السادس وللإجابة عن سؤال الدراسة 

المبحوثين نحو درجة الموافقة على الفقرات التي تم من خلالها التعرف إلـى   المعيارية لاستجابات
وذلـك حسـب المتغيـرات    جاهزية الشفافية وجاهزية المسائلة فـي وزارة الماليـة الفلسـطينية،    

عدد سـنوات   ،الوظيفي، المؤهل العلمي المسمى(السادس وهي في السؤال   الديموغرافية  الواردة
  .)عدد الدورات التدريبية، العلميالتخصص  ،الخبرة

  
وللتحقق فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية دالة إحصائيا، تم فحصها من خلال فرضية 

  : الدراسة الثانية الآتية
  

في  )α  ≥0.05 (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  : الفرضية الثانية •
جاهزية الشفافية وجاهزية المسـائلة فـي    المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو

المسمى الـوظيفي،  (تعزى إلى خصائص المبحوثين الديموغرافية   وزارة المالية الفلسطينية
 . )عدد الدورات التدريبية، العلميالتخصص  ،الخبرةعدد سنوات  ،المؤهل العلمي

اختبار تحليل التباين الأحـادي، وذلـك    حة فرضية الدراسة الثانية استخدم الباحثوللتحقق من ص
نحو جاهزية الشفافية وجاهزية لفروق بين  المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين للتعرف إلى ا

لمعرفة إذا كانت الفروق دالـة إحصـائيا، وذلـك حسـب     و ،المالية الفلسطينيةالمسائلة في وزارة 
  : الآتية )9.4( )8.4(، )7.4(، )6.4(، )5.4(   الجداول 
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نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو :5.4جدول
بشكل عام تعزى إلى   المالية الفلسطينيةجاهزية الشفافية وجاهزية المسائلة في وزارة 

  المسمى الوظيفيمتغير 
الحد من مجالات 

  الفساد
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الدلالة 

  الإحصائية

جاهزية الشفافية
 1.313 5 6.563 بين المجموعات

2.356 
 

0.042 
 

 0.557 214 119.195 داخل المجموعات

  219 125.757 المجموع

جاهزية المساءلة
 0.896 5 4.480 بين المجموعات

1.330 
 

0.253 
 

 0.674 214 144.189 داخل المجموعات

  219 148.669  المجموع

  
 الدرجة الكلية

 

 1.067 5 5.336 بين المجموعات

 0.568 214 121.507 داخل المجموعات 0.099 1.880

  219 126.843  المجموع

  
بين  )α  ≥0.05(عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  )5.4(يتبين من الجدول 

الدرجة الكلية لجاهزية الشفافية وجاهزية المسـاءلة  المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 
، حيث بلـغ مسـتوى الدلالـة    المسمى الوظيفيبشكل عام تعزى إلى في وزارة المالية الفلسطينية 

، )0.05(وهو أكبر من الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسة ومقـدارها   )0.099(الإحصائية 
  . المسمى الوظيفيوبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصة بمتغير 

  
بين المتوسطات    )α  ≥0.05(وى الدلالة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستكما تبين عدم 

بشكل عام تعزى جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 
وهو أكبر من الدرجة المعنوية  )0.253(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية المسمى الوظيفيإلى 

، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصـة بمتغيـر   )0.05(المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 
  . المسمى الوظيفي لجاهزية المساءلة

  
بـين المتوسـطات      )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ولكن تبين 

ى بشكل عام تعـز جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 
من الدرجة المعنويـة   قلوهو أ )0.042(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية المسمى الوظيفيإلى 
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الفرضية الصفرية الخاصة بمتغيـر   رفض، وبالتالي تم )0.05(المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 
  . المسمى الوظيفي لجاهزية الشفافية

  
ولمعرفة مصدر الفرق في المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين تم استخراج نتـائج اختبـار          

)LSD(  للمقارنات البعدية، كما في الجدول رقم)الآتي )6.4 :  
  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المتوسطات الحسابية )  LSD(نتائج تحليل اختبار :6.4جدول
بشكل عام   جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينيةلاستجابات المبحوثين نحو 

  المسمى الوظيفيتعزى إلى متغير 
المسمى 

  الوظيفي 
مدير عام  A,B,Cمدير   نائب مدير  رئيس قسم   رئيس شعبة   موظف

  فأعلى

 *-0.81984- *-0.30621- ---  ---   ---   ---   موظف
 ---   ---  ---  ---  ---  رئيس شعبة 
 *-0.79986- *-0.28624- ---  ---   ---   ---   رئيس قسم 
 *-0.79509- ---  ---  ---  ---   ---   نائب مدير 

 ---  ---  ---  A,B,C.30621*0   ---  .28624*0مدير 
مدير عام 
 ---  ---  0*79509. 0*79986. ---   0*81984.  فأعلى 

  )α  =0.05(تعني أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة المعنوية  •
  

من جهة وكـل مـن    A,B,Cالمسمى الوظيفي مدير تشير المقارنات الثنائية إلى أن الفرق كان بين 
. A,B,Cمـدير   المسمى الوظيفي موظف ورئيس قسم من جهة أخرى ولصالح المسمى الـوظيفي 

المسمى الوظيفي مدير عام فأعلى من جهة وكل من المسمى الوظيفي موظف بين وأيضا كان الفرق 
  . مدير عام فأعلى ورئيس قسم ونائب مدير من جهة أخرى ولصالح المسمى الوظيفي

  
جاهزيـة  وكذلك يمكن التحقق من الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحـوثين نحـو   

بشكل عام باستخدام اختبار تحليـل التبـاين    ة المسائلة في وزارة المالية الفلسطينيةالشفافية وجاهزي
الأحادي لمتغير المؤهل العلمي، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الفروق دالة إحصائيا، كما يبين الجـدول  

  : الآتي )7.4(
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نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو :7.4جدول
بشكل عام تعزى   جاهزية الشفافية وجاهزية المسائلة في وزارة المالية الفلسطينية

  المؤهل العلميإلى متغير 
مجالات الحد 

  من الفساد
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الدلالة 

  الإحصائية

جاهزية 

 الشفافية

 1.450 3 4.350 بين المجموعات
2.580 

 
0.055 

 
 0.562 216 121.407 داخل المجموعات

  219 125.757 المجموع

جاهزية 

 المساءلة

 0.951 3 2.853 بين المجموعات
1.409 

 
0.241 

 
 0.675 216 145.816 داخل المجموعات

  219 148.669  المجموع

  

 الدرجة الكلية
 

 1.006 3 3.018 بين المجموعات

 0.573 216 123.824 داخل المجموعات 0.157 1.755

  219 126.843  المجموع

  

   )α  ≥0.05(عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة    )7.4(يتبين من الجدول 
الدرجة الكلية لجاهزيـة الشـفافية وجاهزيـة    بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

، حيث بلغ مستوى الدلالة المؤهل العلميبشكل عام تعزى إلى المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية 
، )0.05(رها وهو أكبر من الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسة ومقـدا  )0.157(الإحصائية 

  . المؤهل العلميوبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصة بمتغير 
  

بين المتوسطات    )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة كما تبين عدم 
بشكل عام تعـزى  جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

وهو أكبر من الدرجة المعنويـة   )0.055(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية المؤهل العلميإلى 
، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصـة بمتغيـر   )0.05(المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 
  . المؤهل العلمي لجاهزية الشفافية

  

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى الدلالـة    عدم واتفقت نتيجة هذه الدراسة من حيث 
ة   جاهزية الشـفافية فـي   بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو  )α  ≥0.05(المعنوي

 )2009، لعتيبـي ا(نتيجة دراسة المؤهل العلمي، مع بشكل عام تعزى إلى وزارة المالية الفلسطينية 
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صائية لمتغير المستوى التعليمي على رؤية الموظفين لمسـتوى  وجود اثر ذو دلالة إحالتي أظهرت 
  . الشفافية في الإدارة في الأجهزة الحكومية

ويرى الباحث أن غالبية الموظفين في وزارة المالية الفلسطينية يحملون مؤهل علمي بكـالوريوس،  
ة الشـفافية  وتخصصاتهم قليلة ومتقاربة مما يفسر عدم وجود فروق في وجهات نظرهم نحو جاهزي

  . ومدى ممارستها في الوزارة
  

بـين     )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة     وكذلك تبين عدم 
بشكل جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

من الدرجة أكبر وهو  )0.241(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية المؤهل العلميعام تعزى إلى 
لفرضية الصفرية الخاصـة  قبول ا، وبالتالي تم )0.05(المعنوية المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 

  . المؤهل العلمي لجاهزية المساءلةبمتغير 
  

جاهزية الشـفافية  يمكن التحقق من الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو كما 
بشكل عام باستخدام اختبار تحليل التباين الأحـادي   وجاهزية المسائلة في وزارة المالية الفلسطينية

 )8.4(ول ، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الفروق دالة إحصائيا، كما يبـين الجـد  سنوات الخبرةلمتغير 
  : الآتي
جاهزية نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو  :8.4 جدول

  سنوات الخبرةبشكل عام تعزى إلى متغير   الشفافية وجاهزية المسائلة في وزارة المالية الفلسطينية
الحد مجالات 

  من الفساد
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الدلالة 

  الإحصائية

جاهزية الشفافية
 1.126 3 3.379 بين المجموعات

1.988 
 

0.117 
 0.567 216 122.378 داخل المجموعات 

  219 125.757 المجموع

جاهزية 
 المساءلة

 1.716 3 5.148 بين المجموعات
2.583 

 
0.054 

 
 0.664 216 143.521 داخل المجموعات

  219 148.669  المجموع

  
 الدرجة الكلية

 

 1.359 3 4.076 بين المجموعات

 0.568 216 122.767 داخل المجموعات 0.070 2.390

  219 126.843  المجموع

   )α  ≥0.05(عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة    )8.4(يتبين من الجدول 
الدرجة الكلية لجاهزيـة الشـفافية وجاهزيـة    بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 
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، حيث بلغ مستوى الدلالة سنوات الخبرةبشكل عام تعزى إلى المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية 
، )0.05(اسة ومقـدارها  وهو أكبر من الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدر )0.070(  الإحصائية

  . سنوات الخبرةوبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصة بمتغير 
 

بين المتوسطات    )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة كما تبين عدم 
بشكل عام تعـزى  جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

وهو أكبر من الدرجة المعنويـة   )0.117(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية سنوات الخبرةإلى 
، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصـة بمتغيـر   )0.05(المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 

  . سنوات الخبرة لجاهزية الشفافية
بـين     )α  ≥0.05(حصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة     وجود فروق ذات دلالة إوكذلك تبين عدم 

بشكل جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 
من الدرجة أكبر وهو  )0.054(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية سنوات الخبرةعام تعزى إلى 

لفرضية الصفرية الخاصـة  قبول ا، وبالتالي تم )0.05(المعنوية المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 
  . سنوات الخبرة لجاهزية المساءلةبمتغير 

جاهزيـة  وكذلك يمكن التحقق من الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحـوثين نحـو   
بشكل عام باستخدام اختبار تحليـل التبـاين    المالية الفلسطينيةالشفافية وجاهزية المسائلة في وزارة 

الجدول في ، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الفروق دالة إحصائيا، كما التخصص العلميالأحادي لمتغير 
  : الآتي )9.4(

نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو  :9.4جدول
بشكل عام تعزى إلى   جاهزية الشفافية وجاهزية المسائلة في وزارة المالية الفلسطينية

  التخصص العلميمتغير 
الحد من مجالات 

  الفساد
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الدلالة 

  الإحصائية

 جاهزية الشفافية

 0.607 2 1.214 بين المجموعات
1.058 

 
0.349 

 0.574 217 124.543 داخل المجموعات 

  219 125.757 المجموع

 جاهزية المساءلة

 0.882 2 1.764 بين المجموعات

1.303 
 

0.274 
 

 0.677 217 146.905 داخل المجموعات

  219 148.669  المجموع

  

 الدرجة الكلية

 

 0.722 2 1.443 بين المجموعات

 0.578 217 125.400 داخل المجموعات 0.289 1.249

  المجموع
126.843 219 
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   )α  ≥0.05(عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة    )9.4(يتبين من الجدول 
الدرجة الكلية لجاهزيـة الشـفافية وجاهزيـة    بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

، حيث بلـغ مسـتوى   التخصص العلميبشكل عام تعزى إلى المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية 
وهو أكبر من الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسـة ومقـدارها    )0.289(  الدلالة الإحصائية

  . التخصص العلميصة بمتغير ، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخا)0.05(
  

بين المتوسطات    )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة كما تبين عدم 
، التخصـص العلمـي  تعزى إلى جاهزية الشفافية في الوزارة الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 
وهو أكبر من الدرجة المعنوية المقبولـة فـي هـذه     )0.349(حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية 

التخصـص العلمـي   ، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصة بمتغيـر  )0.05( وهوالدراسة 
  . لجاهزية الشفافية

  
بـين     )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة     وكذلك تبين عدم 

بشكل جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 
مـن  أكبـر  وهو  )0.274(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية التخصص العلميعام تعزى إلى 

رضية الصـفرية  لفقبول ا، وبالتالي تم )0.05(الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 
  . التخصص العلمي لجاهزية المساءلةالخاصة 

جاهزيـة  وكذلك يمكن التحقق من الفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحـوثين نحـو   
باستخدام اختبار تحليـل التبـاين الأحـادي     الشفافية وجاهزية المسائلة في وزارة المالية الفلسطينية

 )10.4(الجدول في عرفة ما إذا كانت الفروق دالة إحصائيا، كما ، وذلك لمالتخصص العلميلمتغير 
  : الآتي
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نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين  :10.4 جدول 
بشكل عام   جاهزية الشفافية وجاهزية المسائلة في وزارة المالية الفلسطينيةنحو 

  التأهيل والتدريبتعزى إلى متغير 
الحد مجالات 

  من الفساد
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الدلالة 

  الإحصائية

جاهزية الشفافية
 0.514 3 1.542 بين المجموعات

0.894 
 

0.445 
 

 0.575 216 124.215 داخل المجموعات

  219 125.757 المجموع

جاهزية 
 المساءلة

 0.478 3 1.433 بين المجموعات
0.701 

 
0.553 

 
 0.682 216 147.236 داخل المجموعات

  219 148.669  المجموع

  
 الدرجة الكلية

 

 0.484 3 1.451 بين المجموعات

 0.581 216 125.392 داخل المجموعات 0.477 0.833

  219 126.843  المجموع

   )α  ≥0.05(عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة   )10.4(يتبين من الجدول 
الدرجة الكلية لجاهزيـة الشـفافية وجاهزيـة    بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

مسـتوى  ، حيث بلـغ  التأهيل والتدريببشكل عام تعزى إلى المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية 
وهو أكبر من الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسـة ومقـدارها    )0.477(  الدلالة الإحصائية

  . التأهيل والتدريب، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصة بمتغير )0.05(
بين المتوسطات    )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة كما تبين عدم 

بشكل عام تعـزى  جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية حسابية لاستجابات المبحوثين نحو ال
وهو أكبر من الدرجة المعنوية  )0.445(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية التأهيل والتدريبإلى 

، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخاصـة بمتغيـر   )0.05(المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 
  . التأهيل والتدريب لجاهزية الشفافية

بـين     )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة     وكذلك تبين عدم 
بشكل جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية المتوسطات الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

مـن  أكبـر  وهـو   )0.553(، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائية التأهيل والتدريبام تعزى إلى ع
لفرضية الصـفرية  قبول ا، وبالتالي تم )0.05(الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 

  . التأهيل والتدريب لجاهزية المساءلةالخاصة 
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  الفصل الخامس

______________________________________________________   

  النتائج والاستنتاجات والمقترحات 
  النتائج  1.5

  

الباحث إلى العديد من النتائج وهي  تبناء على تحليل أسئلة الدراسة، واختبار الفرضيات فقد توصل
  : على النحو الآتي 

  
لمالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها كانت الدرجة الكلية لجاهزية  الشفافية في وزارة ا •

كانـت  الشـفافية تطبيقـا   ات جاهزية فقروأن أكثر . )2.7855(متوسطة وبمتوسط حسابي 
بثقة عالية من المالية الفلسطينية، وهي تتمتع  إقرار ذمة مالية لكل موظف في وزارة وجود

جاهزيـة  أقـل فقـرات   كانت بينما . عن إيراداتها ونفقاتها المختلفة، وتفصح قبل الممولين
، لقرارات المالية والإدارية بعدالة على جميع موظفيهـا لق الوزارة يتطبتطبيقا هي الشفافية 

، وأن عن مصالحهم الخاصة التي تتعارض مـع مصـلحة العمـل   وأن موظفيها يفصحوا 
  . تعتمد على لقاءات مفتوحة مع الجمهورالوزارة 

ءلة في وزارة المالية الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها كانت الدرجة الكلية لجاهزية المسا •
قيام كانت المساءلة تطبيقا ات جاهزية فقروأن أكثر . )2.7864(متوسطة وبمتوسط حسابي 

تمنح  أجهزة الرقابة فيها صلاحيات تمكنهـا مـن   ، وأنها وزارة المالية بتقييم أداء موظفيها
ة الموظفين عـن أي مخالفـات أو تجـاوزات فـي     مسائل، وأنه تتم ممارسة مهامها بكفاءة

وزارة الماليـة  المساءلة تطبيقا كانـت أن  جاهزية بينما كانت أقل فقرات . إجراءات العمل
يوجد نظام  ، وأنهع الموظفين على الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزاتيتشجلحوافز توفر 

تعتمـد سياسـات   زارة المالية ، وأن ومتبع في وزارة المالية لمتابعة الشكاوي والمقترحات
  . مالية وإدارية فاعلة تؤسس لمساءلة ناجحة
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الشـفافية  (الدرجة الكلية لجاهزيـة  علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بشكل عام بين وجود  •
، حيث بلـغ معامـل   في وزارة المالية الفلسطينية وحلول واقتراحات تعزيزهما )والمساءلة

وهذا يعني أنه كلما  ،0.00= وبدرجة معنوية   R=   0.379الارتباط على الدرجة الكلية  
تطبيقا زادت  ت حلول واقتراحات تعزيز الشفافية والمساءلة في وزارة المالية الفلسطينيةزاد

 اهزية الشفافية وجاهزية المساءلة، وبالتالي يحد من الفساد الإداري والمالي فـي  كل من ج
  .وزارة المالية الفلسطينية

جاهزية الشفافية في وزارة الماليـة   قة ارتباط ذات دلالة إحصائية بشكل عام بينعلاوجود  •
وبدرجـة    R=   0.398، حيث بلغ معامل الارتباط الفلسطينية وحلول واقتراحات تعزيزها

ت حلول واقتراحات تعزيز الشـفافية فـي وزارة   وهذا يعني أنه كلما زاد ،0.00= معنوية 
وبالتالي يحـد مـن الفسـاد الإداري    . زادت جاهزية الشفافية فيها المالية الفلسطينية تطبيقا

  .وزارة المالية الفلسطينية والمالي في 
جاهزية المساءلة في وزارة المالية  علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بشكل عام بينوجود  •

 وبدرجـة   R=   0.334، حيث بلغ معامل الارتباط الفلسطينية وحلول واقتراحات تعزيزها
ت حلول واقتراحات تعزيز المسـاءلة  وهذا يعني أنه وبشكل عام كلما زاد، 0.00= معنوية 

وبالتالي يحد من الفسـاد  . زادت جاهزية المساءلة فيها في وزارة المالية الفلسطينية تطبيقا
  .وزارة المالية الفلسطينية الإداري والمالي في 

بين المتوسـطات     )α ≥ 0.05(دلالة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ال •
الدرجة الكلية لجاهزية الشفافية وجاهزية المساءلة فـي  الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

المؤهل العلمي، سـنوات   ،المسمى الوظيفي(بشكل عام تعزى إلى وزارة المالية الفلسطينية 
 الدلالـة الإحصـائية  مسـتوى  كـان  حيث  )الخبرة، التخصص العلمي، التأهيل والتدريب

، وبالتالي تم )0.05(أكبر من الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها المحسوبة 
المؤهل العلمي، سـنوات   ،المسمى الوظيفي(المتعلقة بالمتغيرات الصفرية ات قبول الفرضي

 . )الخبرة، التخصص العلمي، التأهيل والتدريب

بين المتوسـطات     )α ≥ 0.05(ية عند مستوى الدلالة وجود فروق ذات دلالة إحصائعدم  •
بشـكل  جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسـطينية  الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

المؤهل العلمي، سنوات الخبـرة، التخصـص العلمـي،     ،المسمى الوظيفي(عام تعزى إلى 
أكبر من الدرجة المعنوية محسوبة ال مستوى الدلالة الإحصائيةكان حيث  )التأهيل والتدريب

المتعلقـة  الصفرية ات ، وبالتالي تم قبول الفرضي)0.05(المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها 
المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، التخصص العلمي، التأهيـل   ،المسمى الوظيفي(بالمتغيرات 
 . لجاهزية المساءلة )والتدريب
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بين المتوسطات    )α  ≥0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة عدم   •
بشكل عام جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

حيـث   )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، التخصص العلمي، التأهيل والتـدريب (تعزى إلى 
أكبر من الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسة المحسوبة  حصائيةمستوى الدلالة الإكان 

المؤهـل  (المتعلقـة بـالمتغيرات   الصفرية ات ، وبالتالي تم قبول الفرضي)0.05(ومقدارها 
  لجاهزية الشفافية )العلمي، سنوات الخبرة، التخصص العلمي، التأهيل والتدريب

بـين المتوسـطات      )α ≥ 0.05(لالـة  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الد •
بشكل عام جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية الحسابية لاستجابات المبحوثين نحو 

وهو  )0.042( المحسوبة ، حيث بلغ مستوى الدلالة الإحصائيةالمسمى الوظيفيتعزى إلى 
 رفـض ، وبالتالي تـم  )0.05(من الدرجة المعنوية المقبولة في هذه الدراسة ومقدارها  قلأ

بـين  وكان الفـرق   .المسمى الوظيفي لجاهزية الشفافيةالفرضية الصفرية الخاصة بمتغير 
من جهة وكل من المسمى الوظيفي موظف ورئيس قسم من  A,B,Cالمسمى الوظيفي مدير 

المسـمى  بـين  وأيضا كـان الفـرق   . A,B,Cمدير  جهة أخرى ولصالح المسمى الوظيفي
عام فأعلى من جهة وكل من المسمى الوظيفي موظف ورئيس قسم ونائـب   الوظيفي مدير

 .مدير عام فأعلى مدير من جهة أخرى ولصالح المسمى الوظيفي
  
  

  الاستنتاجات  2.5
  

على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها وذلك بعد تحليل أسئلة الدراسة ومناقشة فرضـياتها،  اً بناء
المالي في وزارة المالية الفلسطينية وهـي  الإداري وللفساد  أشكالوجود عدة توصلت الدراسة إلى 

  : الأتيعلى النحو 
لقـرارات الماليـة   ل همقيتطبللعدالة عند في وزارة المالية الفلسطينية  لعدم توخي المسؤولين •

 )المحاباة(الفساد  أشكالتتيح الفرصة لوجود شكل من  الموظفينوالإدارية على جميع 

عن مصالحهم الخاصة التي تتعـارض  زارة المالية الفلسطينية الموظفين في و إفصاحعدم  •
 . )تضارب المصالح(الفساد وهو أشكالوجود شكل من  إلى ، تؤديمع مصلحة العمل

بعـض   إخفـاء  الضبابية مـن خـلال   عدم القيام بلقاءات مفتوحة مع الجمهور يؤدي إلى •
تسويقها من اجل الحصول علـى الرشـوة   الموظفين ذوي النفوذ ب المعلومات التي يستغلها

 .وهي شكل من أشكال الفساد



 

83 

عدم توفير الحوافز المناسبة لمستحقيها تؤدي إلى عدم الانتماء للوزارة وبالتالي عدم الإبلاغ  •
في دهاليز الفساد أسـوة   للانغماس تيح الفرصة أمامهمعن أية مخالفات أو تجاوزات مما ت

  .بالآخرين الفاسدين

لـدى   إحبـاط  إلـى الموظفين والجمهور يؤدي حتمـاً  شكاوي ومقترحات عدم متابعة  إن •
 الأداءوتحسـين   لحد من ظاهرة تفشي الفسـاد الوزارة من ا إمامالمشتكين ويضيع الفرصة 

  .أفضلخدمة  إلىللوصول 

 إخفـاء  إلـى داخل الـوزارة يـؤدي    أوعدم التشبيك حوسبياً مع المؤسسات ذات العلاقة  •
المـوظفين و   أمـام عن الموظفين و المؤسسات ذات العلاقة مما يتيح الفرصة المعلومات 

بسبب عدم التشبيك حوسـبياً   أخيراالعامة وهذا ما حصل  الأموالالجمهور من سلب ونهب 
 .إهدار لخزينة الدولةالمواصلات فهناك مع وزارة النقل و

نع القرار مـن خـلال   عدم التدوير وبشكل خاص للفئات العليا يؤدي إلى سيطرتهم على ص •
إقامة علاقات ودية مع آخرين لتبادل المصالح وبروز مراكز قوى وشللية في الوزارة ممـا  
يزيد من الصراعات الداخلية بين الموظفين وهذا يعيق تحقيق أهداف الوزارة ويؤدي إلـى  

 . الفساد

يسـاعد  ومخاطرة للموظفين علاوة طبيعة عمل  إضافةعدم وجود نظام حوافز فاعل وعدم  •
على انتشار الرشوة و الاختلاس لعدم مقدرة الموظف على تلبيـة احتياجاتـه الأساسـية و    

  .الرغبة في تحقيق الذات

حصـول   إلىإن عدم تنفيذ الترقيات في وزارة المالية حسب معيار الجدارة و الكفاءة يؤدي  •
 دو الفساوهذا ه الترقيات تبعاً للعلاقات الشخصية والشللية والواسطة والمحسوبية

يؤدي الفساد إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد في الوقت الذي كـان مـن    •
المفروض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم المـواطنين مـن   
خلال توفير فرص العمل، بالإضافة إلى هجرة أصحاب الكفـاءات والعقـول الاقتصـادية    

مما يؤدي إلى ضـعف   .محسوبية والوساطة في شغل المناصب العامةخارج البلاد بسبب ال
  . إحساس المواطن بالمواطنة والانتماء إلى البلد

  
  المقترحات  3.5

  : وهي كتاليلمقترحات امجموعة من الباحث إلى  توصلفي ضوء نتائج الدراسة، 
حوسبة الالكترونية لجميع العمليات المالية والإدارية التي تقـوم   ضرورة قيام الوزارة بعمل •

 الإداريوالتشبيك مع الوزارات ذات العلاقة وذلـك للحـد مـن الفسـاد      بها وزارة المالية
 .والتقليل من الأخطاء والمالي
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ظفين ، لتحميل المسؤوليات للمـو العمل على تفويض الصلاحيات حسب الوصف الوظيفي  •
بعض  أيديالمسؤولية في تكديس وإبقاء لعدم  تناغم مع مسؤولياتهم في العملبما يتناسب وي

 . الأشخاص

هم وتمكين المؤسسـات والهيئـات   صلاحياتقابية والتدقيق وتوسيع تعزيز دور الجهات الر •
العمل علـى   ،المناطه بهم للحد من الفساد والتصويب تبالقيام بالمسؤولياالخارجية الرقابية 

إنشاء طرق للاتصال والتواصل مع الجهات الرقابية للوصول إلى الفاسـدين فـي الوقـت    
 .   المناسب

  تنظيم قاعدة معلومات شاملة لإيجاد بيئة ملائمة لمكافحة الفساد  •

تطبيق العدالة في القرارات الإدارية والمالي قائمة على أسس ومعاير واضحة يـتم اتخـاذ    •
 .لتقليل المحسوبية و المحاباة هاالقرارات بناء علي

إلزام الموظفين في الوزارة بالتصريح عن مصالحهم الخاصة التي تتعارض مـع مصـالح    •
 .العمل واتخاذ العقوبات الرادعة في حق عدم الملتزمين بذلك للحد من الفساد

عمل نشرات ولقاءات وبرامج توعوية مع الجمهور والموظفين لإعلامهم بما هو جديد وما  •
ي اقتراحاته نحو المستقبل للحصول على ما هو أفضل، لضمان عدم سـيطرة المـوظفين   ه

 .على المعلومات للاستفادة منها

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والفاسدين دون تمييـز ومتابعـة تلـك القضـايا      •
ل إلى نتـائج  التشهير فيهم و المتابعة الحثيثة لقضايا الفساد خوفا من بعثرتها وعدم الوصوو

والتحقيق في المخالفات لفتـرة زمنيـة    ،على الأرض مما يتيح الفرصة لوجود فاسدين جدد
طويلة يساهم في تمييع القضايا الجنائية وهروب البعض الأخر قبل المحاكمة مثل ما حصل 

 .فعلاً

تدوير الموظفين خاصة في المستويات الإدارية العليا أو إحالتهم على التقاعـد،  العمل على  •
القـوى والشـللية فـي وزارة    وذلك لتقليل سيطرتهم على صنع القرار، والحد من مراكز 

  .المالية

 استبدال أعضاء لجنة التظلمات الحالية بأخرى أكثر جدارة وفاعلية،  •

لاليتها وعدم التأثر بالمناخ السياسي أو السلطوي من على استقالمحافظة وزارة ينبغي على ال •
  . الخارج
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الم المساءلة والشفافية، إشكاليات تحديث الإدارة المصرية في ع: )1999(فوزي، س  •

  .، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة1متغير، ط 
الشفافية، بحث مقدم إلى ندوة تميز الأداء الحكومي، : )2003(الكايد، زهير عبد الكريم  •

  .كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، عمان
استراتيجيات مكافحة الفساد ما لها وما عليها، ورقة عمل : )2009(الكبيسي، عامر خضر   •

مقدمة إلى الحلقة العلمية الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، جامعة نايف العربية للعلوم 
  . الأمنية، الرياض
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الدليل الارشادي لمصطلحات الحوكمة (: )2010(لائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة  •
  .رام االله، فلسطين ،1ط ،ومفاهيم الحكم الصالح

  .،  دار وائل للنشر، عمان1التنمية الإدارية، ط: )2002(اللوزي، موسى  •
المساءلة الإدارية، تطبيقاتها ومعوقاتها في : )2007(المدني، معن محمد عبد الفتاح بنونه  •

  .إدارات التربية والتعليم، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
الشفافية الإدارية وتأثيرها على سلوك وكفاءة : )2005(المرابط، عبد االله الفيتوري  •

  . العاملين، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس
النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد، الائتلاف من اجل النزاهة : )2007(مصلح، ع  •

  .، رام االله1والمساءلة، ط
مصالح رسالة الفساد الإداري صراع الأخلاق وال: )2002(المطيري، حزام، وآخرون  •

  .معهد الإدارة، معهد الإدارة العامة، الرياض
البنود المرجعية للدراسات القطرية لنظم النزاهة :  )2007(منظمة الشفافية الدولية  •

   www.transparency.org 2009\10\25,.  الوطنية
  .، بيروت1، طيالوطن العربي، المركز اللبنانالحكم الصالح في : )2007(ف  ،الهيتي •
   2013www.mof.ps.gov \1\25 ,: )2013(وزارة المالية الفلسطينية  •
  2013 /5 /5السلطة الوطنية الفلسطينية، هيئة مكافحة الفساد •

http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=contact 
 الحكم مبادئ تعزيز في الإداري والتدقيق الرقابة وحدة دور: )2010(البرغوثي، م , •

 الإداريين المدققين نظر وجهة من الغربية الضفة في الحكومية المؤسسات في الصالح
  القدس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإدارية الشؤون وموظفي

 المبادرة الفلسطيني، العام القطاع في المساءلة ومبادئ الرقابة أجهزة): 2003(ج  حرب، •
  .القدس– فلسطين،الأولى الطبعة،والديمقراطية العالمي الحوار لتعميق الفلسطينية

 في الوزارية غير الدولة لمؤسسات العامة الإدارة :)2007(و حمايل، ب، البرغوثي، •
  .فلسطين– االله رام أمان،-والمساءلة النزاهة أجل من الائتلاف ،الأولى فلسطين،الطبعة

 قيم تعزيز :(2006).ه بدران، ر، الجابر، م، كتانة، إ، زبداوي، ج، حسن، ف، عورتاني، •
 والمعلوماتية للأبحاث العالمية ألفا مؤسسة .الخاص القطاع في الشفافية ومبادئ النزاهة

  .االله رام الرأي، واستطلاع
لا أعتقد أن الجمهور فقد ثقته بالعمل الأهلي ولكن بعض المنظمات ): 2002. (البرغوثي،م •

 أمان، –الأهلية نشأت لأسباب تمويلية، نشرة إخبارية، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة 

  .العدد الخامس



 

87 

: تقييم فعالية أجهزة الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي، دراسة ميدانية): 2010.(نجار، م •
  . الضفة الغربية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين

 والمعوقات الواقع :الفلسطينية المالية وزارة في  الاستراتيجية الإدارة  :(2009) .م ربه، عبد •

  .تبح مشروع) .فلسطين القدس، جامعة .والبيرة االله رام منطقة في
 السياسات ابحاث معهد .الفلسطينية المالية وزارة اداء تقيم :(2004) .وآخرون .الرازق،ع عبد •

  .فلسطين االله، رام (ماس،الاقتصادية
  نزاهة، نشرة دورية، إستطلاع  ):  2007. (أمان –الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة  •

o  للرأ ي العام حول الفساد في المنظمات الأهلية ومدى مراعاتها لقيم ومبادئ الشفافية  
o  فلسطين  –القدس   ،والمساءلة في عملها .  

ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، دراسة حالة : )2004(الشعيبي، عزمي  •
  . بالاسكندرية فلسطين المحتلة، مركز دراسات الوحدة العربية، المعهد السويدي

 الهيئة :االله رام .فلسطين في القانون وسيادة المساءلة آليات حول تقرير .أريان الفاصد، •

 2006 المواطن، لحقوق .المستقلة الفلسطينية

،الدار الجامعية، 1أساسيات إدارة منظمات الأعمال، ط):2006(الحنفي،عبد الغفار  •
 .الإسكندرية

 .عمان،، دار اليازوري العلمية1ط ،الحديثةالإدارة ):2008(العلاق، بشير •

 ،،مركز تطوير الأداء والتنمية1ط ،مهارات مقاومة ومواجهة الفساد): 2010(هلال، م •
 .مصر

 ،مفهوم الشفافية لدى الإدارة العليا وعلاقته بالاتصال الإداري):2005(احمد فتحي ،أبو كريم •
 .عمان ،الجامعة الأردنية،رسالة دكتوراه غير منشورة

الأمن المعلومات في المواقع الالكترونية ومدى توافقه مع ):2010(عمر بن محمد ،العتيبي •
جامعة نايف للعلوم الأمنية،  ،المعايير المحلية والدولية، رسالة دكتوراه غير منشورة

 .الرياض

 .عمان،،دار كنوز المعرفة1الإدارة بالشفافية، ط):2007(ع  ،الراشدي •
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  الملاحق

  الاستبانة: 1.1ملحق 
  

  جامعة القدس 
  عمادة الدراسات العليا 

  مـعـهـد الـتـنـميـة المسـتدامة 
  تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية 

  
  ة/ المحترم ة/ المبحوثة  /الأخ

  
  وبركاته وبعد،السلام عليكم ورحمة االله 

  
  : يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

  
   "  من الفساد الإداري والمالي في وزارة المالية الفلسطينية للحدالشفافية والمساءلة  جاهزية" 

  

/ أبـوديس، معهـد التنميـة المسـتدامة     / وذلك كمتطلب لنيل درجة الماجستير من جامعة القدس 
تخصص  بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية؛ فأرجو التكرم بتعبئة الاستبانة التي تم إعدادها لهـذا  

  . الغرض
  

لدراسة، علما إن تكرمكم بتعبئة فقرات الاستبانة بدقة وموضوعية هو مساهمة منكم في إنجاح هذه ا
بأن جميع البيانات التي ستدلون بها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض البحـث العلمـي   

  . ومن خلال رزم إحصائية
  وتقبلوا فائق الاحترام 

  
  إشراف الدكتور

    ياسر شاهين
   محمد عمران أبو عفيفة /الباحث 
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  :معلومات شخصية: القسم الأول

المناسبة والتي تنطبق عليك في المربع مقابل كل عبارة أو الإجابة في الرجاء وضع رقم الإجابة 
  :الفراغات بالشكل الذي ينطبق عليك

  
A1  نائب مدير)4رئيس قسم       )3رئيس شعبة       )2    موظف)1 المسمى الوظيفي 

  مدير عام فأعلى )A-C       (                  6(مدير ) 5
A2         ماجستير )4          بكالوريوس   )3   دبلوم متوسط)2ثانوي فأقل)1المؤهل العلمي

  فأعلى
A3 4          ةسن15 -11)3   سنوات  10-6)2    سنوات فأقل5)1:   عدد سنوات الخبرة (

  سنوات فأكثر16
A4   غير ذلك اذكره ) 3إدارة        )2محاسبة         )1 :   العلميالتخصص    _________  
A5 دورة  16)4دورة    15-11)3دورات       10-6)2دورات فاقل  5)1 :التأهيل والتدريب

  فاكثر
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وزارة المالية  الحد من الفساد الإداري والمالي في الشفافية والمساءلة في جاهزية: القسم الثاني
   .يتناسب مع وجهة نظركمالخيار الذي أمام   )×(يرجى وضع إشارة . الفلسطينية

بدرجة 
قليلة 
 جدا

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
متوس
 طة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

 الأولالمجال
  جاهزية الشفافية في وزارة المالية الفلسطينية

 
B 

 B1 قبل الجمهورتتمتع وزارة المالية بثقة عالية من    

  B2 تتمتع وزارة المالية بثقة عالية من قبل الممولين    
  B3 تعتمد الوزارة على لقاءات مفتوحة مع الجمهور    
  B4 تحرص وزارة المالية على توفير صندوق اقتراحات    
توفر وزارة المالية أدلة إرشادية لتوعيـة المعنيـين    

  بخدماتها   
B5  

أخلاقيـاتوجـراءاتواضـح لإوزارة دليلالتوفر     
  موظفين المهنة لل

B6  

تلتزم وزارة المالية بنشر تفاصيل بنود موازنتها بكل    
  وضوح 

B7  

 B8 تفصح وزارة المالية عن إيراداتها ونفقاتها المختلفة    

وزارة عن المزايا المالية التي يتقاضاها جميعالتفصح     
  الموظفين

B9 

يوجد نظام اتصال إداري فعال يسهل من عملية تنفيذ    
  الإجراءات

B10 

 B11 يوجد إقرار ذمة مالية لكل موظف في الوزارة    
تطبق الوزارة القرارات المالية والإدارية بعدالة على    

  جميع موظفيها
B12 

يفصح موظفو وزارة المالية عن مصالحهم الخاصـة    
  العملالتي تتعارض مع مصلحة 

B13 

 B14 توجد هيكلية واضحة لوزارة المالية    

يوجد وصف وتوصيف وظيفـي مكتـوب لوظـائف    
  وزارة المالية

B15 

تركز وزارة المالية على تعزيز التزام الموظفين بقيم    
  .العمل التي تحقق رسالتها

B16 

تعلن وزارة المالية عن حالات المخالفة أو التجـاوز    
  .العاملين في الوزارةلدى 

B17 

تتيح الوزارة المجال لوسائل الإعلام لكتابة التقـارير    
  .الصحفية عن أعمال الوزارة دون تحفظات

B18 
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 B19 .يوجد نظام أرشفة معتمد في وزارة المالية    
تقوم الإدارات بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات لتزويد    

  .الطلبالإدارات الفرعية بها عند 
B20 

تنظم الوزارة برامج تدريبية لتعزيز أخلاقيات المهنـة    
  .لدى الموظفين

B21 

    

بدرجة 
قليلة 
 جدا

بدرجة 
 قليلة

بدرج
ة 
متوسط
 ة

بدرج
ة 
كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

  المجال الثاني
 جاهزية المساءلة في وزارة المالية الفلسطينية

C  

العاملين فيها بان عملية الرقابة هي عمليةتشعر الوزارة     
  تنفيذ خططها وبرامجها إنجاحتعاون مشترك من اجل 

C1 

  C2 والمالي في الوزارةالإداريفاعلة للتدقيقإجراءاتهناك      
تقدم أجهزة الرقابة في وزارة المالية تقارير دورية حـول     

  دقةالأداء في الوزارة للجهات العليا المعنية بكل 
C3  

تمتلك أجهزة الرقابة في وزارة الماليـة قنـوات اتصـال     
  )الإداري والمالي(مناسبة لاستلام بلاغات الفساد 

C4  

التي ورد عليهاالأنشطةتعزز الوزارة المساءلة على     
  .تحفظات من طواقم الرقابة

C5  

المعتمدة في الوزارة في منع استغلال المالالآلياتتنجح      
  العام

C6 

تمنح  وزارة المالية أجهزة الرقابة فيها صلاحيات تمكنها     
  .من ممارسة مهامها بكفاءة 

C7  

 C8 .تقوم وزارة المالية بتقييم أداء موظفيها     
تتم مسائلة الموظفين عن أي مخالفات أو تجاوزات في     

  العمل إجراءات
C9  

تقوم وزارة المالية بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات مع     
  الموظفين دون تحيز

C10  

تقوم وزارة المالية بالإجراءات القانونية والقضائية ضـد     
  .دون تمييز )الإداري والمالي(المدانين بقضايا الفساد 

C11  

التحققتحافظ الوزارة على سرية البلاغات المقدمة لحين     
  .منها

C12 

 C13 .توجد قوانين تحمي الأشخاص الذين يبلغون عن الفساد     
تهتم الوزارة بتطوير آليات واضحة لتطبيق قوانين محاربة     

  .الفساد
C14 
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 C15 .لدى الوزارة انظمة واضحة لمكافحة سوء الادارة     
الإبـلاغتوفر وزارة المالية حوافز تشجع الموظفين على     

  .عن أية مخالفات أو تجاوزات
C16 

تعتمد الوزارة سياسات ماليـة وإداريـة فاعلـة تؤسـس     
  .لمساءلة ناجحة

C17 

 C18 .تضمن سياسات الوزارة المحافظة على الاملاك العامة     
 C19 .تقوم الوزارة بمراجعة دقيقة لجميع النفقات و الايرادات     
اسـتخدام الامـوال العامـة بصـورةتتأكد الوزارة من     

  .صحيحة
C20 

 C21 .تقوم الوزارة بمعالجة حالات سوء استخدام السلطة     
تقوم وزارة المالية بتحليل الاسباب الناتجة عن الفرق بين     

  .)اذا وجد(الاداء الفعلي و المخطط 
C22 

 C23 .تحرص وزارة المالية على توفير صندوق شكاوي     
يوجد نظام متبع في وزارة المالية لمتابعـة الشـكاوي و     

   المقترحات
C24 

تسمح وزارة المالية بدخول أصحاب المصالح إلى مواقعها     
   .لمتابعة أدائها

C25 

تعمل وزارة المالية على تحديث أنظمتها المالية والإدارية     
  .وتطويرها كلما كانت هناك حاجة لذلك

C26 

تعمل وزارة المالية ضـمن تعليمـات مكتوبـة ومعلنـة      
  .بخصوص  التقييم 

C27 

توفر وزارة المالية التقارير اللازمة لمنظمـات المجتمـع     
  .المدني و الجهات ذات العلاقة

C28 

تعمل وزارة المالية من خلال سياسـاتها الإداريـة علـى     
  .تدوير الموظفين بشكل دوري

C29 

 
بدرجة 
قليلة 
 جدا

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

 المجال الثالث
حلول واقتراحات لتعزيز الشفافية والمساءلة في     

  وزارة المالية الفلسطينية
D 

تنظيم قاعدة معلومات شاملة لإيجاد بيئة ملائمة لمكافحة     
  الفساد 

D1 

  D2 قيام وزارة المالية بإعداد نشاطاتها ونشرها للجمهور      
اتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للإطلاع على     

  نشاط وزارة المالية
D3  
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تحديث قواعد المعلومات والبيانات بشكل شهري     
  ونشرها على الصفحة الالكترونية للوزارة

D4  

فعـال ومتابعتهـافتح باب الشكاوي للمواطنين بشـكل     
  بشكل دوري

D5  

تعزيز دور الجهات الرقابية والتدقيق في وزارة المالية     
  .و توسيع الصلاحيات المناطة اليهم

D6 

العمل على الحوسبة الالكترونية لجميع العمليات المالية     
  و الادارية التي تقوم بها وزارة المالية 

D7 

حسـب الوصـفالعمل على تفـويض الصـلاحيات     
  .التوصيف الوظيفي

D8 

زيادة رواتب الموظفين في وزارة الماليـة وإعطـاءهم     
  .حوافز تتلائم مع الاهمية النسبية لوزارة المالية

D9 

اشراك الموظفين والجمهور بإعداد خطـط ونشـاطات     
  .الوزارة المختلفة

D10 

العمل على تدوير موظفي الوزارة بشكل دوري وبدون     
  .تميز و بشكل دوري

D11 

الاهتمام الكافي بتطوير و تدريب و تمكـين و تحسـين     
  .أداء الموارد البشرية و الاستثمار فيها

D12 

مراجعة و تطوير القوانين و التشريعات و الانظمـة و     
  .السياسات المالية المتبعة لتعزيز الشفافية و المساءلة

D13 

و التواصـل بـين مختلـفتحسين عملية الاتصـال     
المستويات الادارية و ذلك لفائدته في عملية المراجعـة  

  .والمتابعة

D14 

التنسيق و التشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة لتحقيـق     
اكبر قدر من التكامل بينها في نوعية الخدمة وتعزيـز  

  .الشفافية و المساءلة

D15 

  

تعزز الشفافية والمساءلة في عمل وزارة  أننها وجهة نظرك من شأ إضافية منهل هناك مقترحات : المجال الربع
  المالية الفلسطينية؟

  

  ،،،شكراً لحسن تعاونكم
 

 
  محمد عمران أبو عفيفة الباحث 
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   ةرسالة تحكيم الاستبان: 2.1ملحق 

  
  

  جامعة القدس 
  عمادة الدراسات العليا 
  معهد التنمية المستدامة 

  تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية 
  

  رسالة تحكيم استبانة
  
  

  ة  / المحترم................................ .ة/الدكتور ت/الأخ
  

  تحية طيبة وبعد،
  

  تحكيم استبانة بحثية: الموضوع
  
  

الشـفافية   جاهزيـة " البحثية المتعلقة بموضوع دراستي   يأرجو التكرم بالعمل على تحكيم استبانت
وذلـك مـن أجـل    "  والمساءلة في الحد من الفساد الإداري والمالي في وزارة المالية الفلسـطينية 

تخصص بناء مؤسسات / معهد التنمية المستدامة/ الحصول على درجة الماجستير من جامعة القدس
  . وتنمية بشرية

  
  وتقبلوا فائق الاحترام  

  
    الباحث 
    محمد عمران أبو عفيفة
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  : حسب الحروف الهجائية انةقائمة بأسماء محكمي استمارة الاستب :3.1ملحق 
  

  مكان العمل الاسم  الرقم
  جامعة القدس  عبد الوهاب الصباغ. د  1
  كلية العروب  سعيد الذباينة. د  2
  كلية العروب  محمد أبو حرب. د  3
  كلية العروب  إبراهيم السويطي. د  4
  جامعة القدس  احمد أبو دية.  د  5
  جامعة القدس  زياد قنام.د  6
الائتلاف من اجل النزاهة و  -مؤسسة امان  7

  المساءلة
  رام االله
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  الملاحقفهرس 

  
رقم 

  الملحق

 عنوان الملحق

  
  الصفحة

  99   ............................................)أداة الدراسة(استمارة الاستبانة   1.1
  105  .......................................................تحكيم الاستبانةرسالة   2.1
  106  ...............قائمة بأسماء محكمي استمارة الاستبانة حسب الحروف الهجائية  3.1
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